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   :النقض محكمة أحكام ظل في الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير
  تحليلية دراسة 

  إعداد
  توفيق الشرفي امبس شريف

  إشراف
  بالر أبو محمد. د

  الملخص

استعراض علاقة محكمة النقض الفلسطينية بموضوع التفسير الجنائي لنصوص  تهدف هذه الدراسة الى

قد و، في عمل النظام القضائي الفلسطيني الفلسطينية النقض وعرض أهمية دور محكمة، قانون العقوبات

ن يقـع  أ :برزهـا أوالتي كـان   ،لى نتائج الدراسةإللوصول  ؛استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

لجنائي على القواعد القانونية المكتوبة وذلك بحكم أن التشريع المكتوب هو المصـدر الوحيـد   التفسير ا

وأن اللجـوء للقواعـد   ، الدينية أو قواعد العدالة حكامفلا يعتد بالعرف أو الأ ،للقواعد القانونية الجزائية

التفسير الجنائي يتم في حالة كانت عبارات النص القانوني ومفهومه لا يعطيان معنى  أجلالخارجية من 

 حلقـة  الجنائي التفسير ويمثل، من رواء النص ويكشفها مشرعاليشير لرغبة  مما دلالي للنص القانوني

 على عيالواق تطبيقها وبين التشريعات، في الموجودة الجامدة القانونية النصوص بين تربط التي الوصل

   .كيفيتهو التطبيق هذا معالم يرسم كونه ؛الأرض

 الجنائية على ثلاثة محـاور   التشريعات في القانونية القواعد إعمالب الجنائي ترتكز علاقة التفسيرمن ثم

 التـزام وجـوب   :أهمهامن القيمة وبناء على النتائج وضع الباحث توصيات والأهمية، والمعنى، : هي

، ونجاح عملية التفسـير الجنـائي   ةمحكمة النقض بقواعد ومعايير التفسير الموضوعية والتي تضمن دق

النص القانوني الداخلية المتمثلة في دلالاته ومفهومه، بحيث يكون المعنى  ألفاظوالاهتمام والتركيز على 

والعمـل علـى تحقيـق     ،التفسير الجنائي ومحورهـا الـرئيس   عمليةل امرتكز الدلالي للنص القانوني



 ط 

الاختصاص القضائي في الوظائف القضائية بحيث يكون قضاة محكمة النقض مـن الحاصـلين علـى    

  .ات عليا في مجال القانون الجنائيدراس

 .مدارس التفسير؛ محكمة النقض؛ النص الجنائي :الكلمات المفتاحية 
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  المقدمة

حيـث   ،يإنسانالاستقرار في أي مجتمع و نالأمفي ازدهار  رئيساو اأساسي اأن القانون يعد داعملا شك 

حيث يعمل القانون  ،يإنسانتحضر أي مجتمع و تقدمو على رقي مؤشّراالالتزام به و يعد احترام القانون

 خـلال  مـن  الاجتماعية المصالح حماية تضمن في المجتمع، بطريقة فرادالأ توجيه سلوكو على ضبط

 ـ حتىالجماعة،  ومصلحة الفرد مصلحة بين الموازنة للفـرد لتـوفير    الا تكون الجرائم ملجأ أو طريقً

  .شباع غريزتهإو حاجاته

قواعد القانون فـي   عمالأداة لإ أشهرأبرز و حيث إنوللقانون أدوات متعددة يتم استخدامها عند تطبيقه، 

قواعد القـانون   إعماللتنفيذ و الضمان الرئيسهذا الأسلوب  حيث يشكّلأسلوب التجريم،  :المجتمع هي

م يوفر الحمايـة لحقـوق   لكون أسلوب التجري ؛المجتمع فرادفي المجتمع بما يحمي المصالح الجماعية لأ

 سـلامة  وحق ،نالأم وحق الحرية، وحق ،الملكية وحق ،الحياة حق: الأساسية في المجتمع مثل فرادالأ

كمـا   المجتمع، داخل خلل واضطراب إحداث بها المساس يؤدي جوهرية ةيإنسان حقوق باعتبارها الجسد

 تعـددت  مكافحة الظـواهر السـلبية، حيـث    في هااتّباع تم التي الأساليب أقدم من التجريم يعد أسلوب

  .للقانون وصولا للدين للإمبراطور المنطقو خلاقللأ الطبيعة من مصادره

الذي اكتسب  مبدأالجزائية، هذا ال الشرعية مبدأالتجريم باعتباره مصدر للقانون بظهور  وقد تأثر أسلوب

 علـى  لاإ عقـاب  ولا ،"قـانوني  بنص لاإ عقوبة ولا جريمة لا" أنه :على ينص ، حيثالصفة العالمية

لـى  مفكرين دعوا إلنتيجة أبحاث ودراسات  جاءقد  مبدأهذا ال حيث إن القانون، لسريان اللاحقة الأفعال

 وهذا بها، يمس قد اعتداء أي من نسانالدستور والقانون وحماية حقوق الإإقامة دول قائمة على احترام 

  .ةجراميالإ الظواهر من المجتمع تحمي قانونية نظم خلال من بالضرورة قيتحقّ

التجـريم فـي    كافة النظم القانونية لدول العالم، بات أسلوب الجزائية في الشرعية مبدأي اء على تبنّنوب

التشريع المكتوب الذي يسمى بقانون العقوبات أو قانون الجزاء أو المسـطرة   :هيئة خارجية واحدة هي
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لتحديـد   ؛السلطة التشـريعية أسلوب التجريم انحصر في دائرة رسمية تتمثل بنطاق  حيث إنب ،الجنائية

 ،الخاصـة  فرادالعام داخل المجتمع لحماية مصالح المجتمع العامة ومصالح الأ نالأمالتي تهدد  الأفعال

اختصاص أصيل  :هو الأفعالفتجريم  ؛والعقوبات الملائمة لها الأفعالمن خلال قانون مكتوب يحدد تلك 

 مواجهة :مة بهدفالمجر الأفعالللسلطة التشريعية، حيث تصدر السلطة التشريعية قانون عقوبات يحدد 

  .1ن آليات تطبيق قانون العقوباتات جزائية يبيإجراءوتصدر قانون  ،الجريمة

وجـود  بفالركن الشرعي المتمثل  ؛جريمة كما أن سياسة التجريم قد أصبحت تمثل الركن الشرعي لأي

وانتفـاءه   ،جانب الركن المادي والركن المعنـوي  لىأحد أركان الجريمة إ :م الفعل هونص قانوني يجر

  .2يؤدي لانتفاء قيام الجريمة نفسها

عن اللـبس   بات يراعي أن تتصف بالوضوح بعيدالنصوص قانون العقو الجنائي مشرعالوعند صياغة 

 قـانون  نصـوص  حيـث إن  القـانون،  الحقوق التي يحميها هذاو المصالح لأهمية نظرا ؛أو الغموض

 فالغايـة  ؛القانون هذا هاأجل من التي وضع والمبررات وأهدافه، غاياته مع مباشر بشكل تتصل العقوبات

 المجتمـع  فـي  الاستقرار وحماية الداخليين، والسلم نالأم صون :في تتمثل العقوبات قانون من ةالرئيس

  . بها مساس أي من الخاصة الفردية والحقوق

القضايا الجزائية المعروضـة  و لكن في الواقع العملي عند تطبيق نصوص قانون العقوبات على الملفات

تكييـف  و قـانوني صـحيح   إسنادالوصول إلى  أجلعلى المحكمة قد يحتاج القاضي للجوء للتفسير من 

من خلال الاعتماد على نهج معين في التفسير، حيـث   ،هأمامقانوني سليم للملف الجزائي الذي يعرض 

تعد السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العليا أحد الطرق التي يعتمد عليها القاضي الجزائـي فـي   

                                                           

، 2014 ،الأردن عمـان،  والتوزيـع،  للنشر الثقافة دار ،"للجريمة العامة النظرية" العام القسم العقوبات، قانون: صبحي محمد نجم، 1
 .139ص

  .137صالمرجع السابق،  2
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بين حيثيات ووقائع الملف الجزائي و تفسير العلاقة بين النص القانوني الوارد في قانون العقوبات مسألة

  .المعروض على المحكمة

الجزائي من خـلال اللجـوء للسـوابق القضـائية      اضيمن قبل الق الجنائية النصوص قد يتم تفسير كذا

الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية باعتبارها أعلى محكمة نظامية في دولة فلسـطين، حيـث تعـد    

ن وأ خصوصـا محكمة النقض بهذا الخصوص أحد وسائل التفسير العملية للقاضـي الجزائـي،    أحكام

على صحة كالإشراف  :محكمة النقض الفلسطينية تختص بالنظر في مسائل تتصل بشكل مباشر بالتفسير

المرفوعة إليهـا مـن ناحيـة     حكامات القانونية المطبقة من قبل المحاكم الدنيا، والتدقيق في الأجراءالإ

  .1وإقرار المبادئ الصحيحة في النزاعات المعروضة عليها ،القانون حكاممخالفتها لأ

  أسباب الدراسة

تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء بشكل أكبر وأدق علـى دور محكمـة الـنقض    : الأولالسبب  •

  .الفلسطينية في عمل الجهاز القضائي الفلسطيني فيما يخص الفصل بالملفات الجزائية

القانونية الصحيحة التي تقررهـا   الضوء على المبادئ تسليط يف الدراسة هذه تسهم: الثاني السبب •

ودورها في إرساء قواعد عملية التفسير الجنائي في الحيـاة القانونيـة    ،محكمة النقض الفلسطينية

  .العملية

منـاهج  و لدى قضاة المحاكم الجزائية الدنيا فيما يتعلق بأساليب قانونية مهارات خلق: السبب الثالث •

الجزائية الفاصلة في الملف  حكامبما يزيد من فاعلية الأ ،السليمةو التفسير الجنائي الصحيحةعملية 

بجـوهر العدالـة    لكونها قد اتصلت، وصحيحو كونها قد بنيت على تكييف قانوني سليم ؛الجزائي

  .الصحيحة للنصوص القانونية الجنائي التفسير الواقعية من خلال عملية

                                                           

  https://www.wafainfo.ps/index.aspx: الموقع عنوان الفلسطيني، الوطني المعلومات لمركز الالكتروني الموقع 1
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بموضوع التفسير الجنائي  القانونية للفئات ذات العلاقة المباشرةو لفائدة العلميةتقديم ا: السبب الرابع •

البـاحثين  و ،لاء النيابةوكو ،المحامينو ،القضاة :هذه الفئات تتمثل فيو لنصوص قانون العقوبات،

  .كل من يهتم بشؤون العدالة الجنائية، وأساتذة القانونو ،القانونين

الدراسة ةأهمي  

  : الآتي وفق وذلك ،نظري :والآخر ،عملي :أحدهم، ينجانب في الدراسة هذه أهمية تكمن

  العلمية ةالأهمي: أولاً

 تتناول حيث الدراسة، هذه تتناولها التي العلمية المواضيع طبيعة :في الدراسة لهذه العلمية الأهمية تتمثل

 علـى  الشـرح  كمدرسـة  :الجنائي التفسير مدارس وأهم الجنائي، التفسير وأهمية مفهوم :الدراسة هذه

 ودور الجنـائي،  التفسـير  أنواع في البحث إلى إضافة العلمية، والمدرسة التاريخية، والمدرسة المتون،

 أسـباب  توضـيح و شرح :في النظرية الدراسة وتفيد العملية، القانونية الحياة في الجنائي التفسير ومكانة

 الـذي  بالدور الموضوع هذا ربط مع الجنائي، التفسير حالات شرحو تحديد ثم الجنائي، للتفسير اللجوء

 عـن  الصـادرة  الجزائية حكامللأ عرضو الجنائي، التفسير ممارسة في المحاكم به تقومو الفقه به يقوم

  .الجنائية النصوص تفسير مجال في الفلسطينيةو الأردنية المحاكم

   العملية الأهمية: ثانيا

 المحاكم في المتبعة المذاهب التفسيرية/تناول المدارس التفسيرية :في الدراسة لهذه العملية الأهمية تتمثل

ي تفسير معـين  تبنّ خلال من ،المحكمة على المعروضة الجزائية الملفات بتكييف يتعلق فيما الفلسطينية

 بـه  تقـوم  الـذي  التكييف مسألة القضائي في التفسير ودور الجزائي، الملف على القانونية المادة لنص

 الفلسـطينية  الجزائيـة  المحاكم المذاهب التفسيرية في تواجه التي العقبات تناول إلى بالإضافة المحكمة،

 يحتلهـا  التي القانونية المكانة وتناول العقوبات، قانون مواد على بناء القانونية الوقائع بتكييف يتعلق فيما

  .الجزائية المحاكم في القضائي التفسير
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قضاة محكمة النقض الفلسطينية فـي عمليـة التفسـير     دور :في الدراسة لهذه العملية الأهمية تبرز كما

 قضاة محكمة الـنقض  من كل تفسير ديع حيث استعراض مذهبهم في نطاق التفسير الجنائي،، والجنائي

  .الجنائية العدالة تطبيق يضمن لكونه ؛أهمية ذي

  الدراسة أهداف

  :وهيالأهداف  من جملة تحقيق إلى الدراسة هذه تهدف

  .استعراض علاقة محكمة النقض الفلسطينية بموضوع التفسير الجنائي لنصوص قانون العقوبات .1

  .في عمل النظام القضائي الفلسطيني الفلسطينية النقض استعراض أهمية دور محكمة .2

  .الفلسطيني الجهاز القضائي في الفلسطينية النقض استعراض مكانة محكمة .3

 فـي  الفلسـطيني  التشريع في الجنائية النصوص عيوب التي تعتري تفسيراستعراض الثغرات أو ال .4

  .العمل على معالجتهاو النقض محكمة أحكام ظل

  .الجنائية النصوص في موضوع تفسير الفلسطينية محكمة النقضِ حكاماستعراض القيمة القانونية لأ .5

 النصـوص  تفسـير  موضـوع  فـي  الفلسطينية النقض محكمة حكاملأ القانونية ةالحجي استعراض .6

  .الجنائية

لجنائية إلى ا النصوص تفسير موضوع في الفلسطينية النقض محكمة أحكاماستعراض كيف تتحول  .7

 .الفلسطيني القضائي مستقرة في عمل النظامو سوابق قضائية مميزة

 .الفلسطيني التشريع في الجنائية النصوص تفسير في المتبعة القضائية المناهج بيان .8

  .العقوبات قانون لنصوص القضائي التفسير منهجية بيان .9

  .الجنائي النص تفسير تحكم التي القضائية المبادئ بيان .10

  .الجنائية النصوص تفسير عملية في المحكمة دور بيان  .11
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  الدراسة مشكلة

، ومع ظهور جهـات  حالة حديثة في فلسطين :الجنائي هيالمبادئ الخاصة بتفسير نصوص القانون  نإ

ة للتفسير والجهة المختصة بتفسير نصوص العام حكامبالتفسير وجب علينا البحث في الأ مختصةجديدة 

ور مـا د  :التـالي  التسـاؤل  خلال منوعليه يمكن طرح مشكلة الدراسة  ،القانون الجنائي في فلسطين

مجـال  النقض فـي  محكمة  حكاموما القيمة القانونية لأ النقض في تفسير النصوص الجنائية؟ محكمة

  التفسير؟

مراسةنهج الد  

 بـالتعرف  الدراسـة  هذه في الوصفي الجانب يتمثل حيث ،التحليلي الوصفي نهجعتمد الباحث على الما

 التشريعات الفلسطينية ذات على الاطلاع خلال من وذلك الصحيح، نصابها في مفاهيمها ووضعها على

 الدراسـة  هـذه  فـي  التحليلي الجانب أما بالموضوع، الصلة ذات القضائية حكاموالأ بالموضوع العلاقة

 اسـتقراء  خـلال  مـن  ،منـتج و فاعل نقدي بأسلوب الدراسة بهذه الخاصة شكالياتالإ بدراسة :فيتمثل

  .العلاقة بالموضوع ذات القوانين نصوص

  الدراسة حدود

باعتبـار أن   وذلـك  ؛دولة فلسطين خاص بشكل الموضوع لهذا المكاني طارالإ يشمل :المكانية الحدود

  .المحكمة حول موضوع التفسير الجنائي أحكامب الموضوع يتعلق بمحكمة النقض الفلسطينية للإحاطة

 النافذة فيما يتعلق بجرائم الخيانـة  القانونية النصوص تناول على الدراسة هذه ستقتصر :الزمانية الحدود

 علـى  كبيرة خطورةلهذه الجرائم  إنحيث  ،الجريمة المحل الذي تقع عليه هذه هميةنظرا لأ ؛التجسسو

 مـن  أنها كما المجتمع، داخل الاجتماعي وللنسيج الوطنية للوحدة اكبير اتهديد لكونها تشكل ؛العام نالأم

 المجتمـع  علـى  مـدمرة  آثار من لها ما ولها ،متزايد وبشكل فلسطين في والمنتشرة المعروفة الجرائم

الحدود الزمنية في هذه الدراسة في السنة التي صدر فيهـا أول  تتحدد و الفلسطيني، والنضال الفلسطيني
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 الخيانـة  بجـرائم  لسنة التي صدر فيها آخر حكم يتعلـق وصولاً ل ،التجسسو حكم يتعلق بجرائم الخيانة

  .التجسسو

محكمة الـنقض الفلسـطينية فيمـا     أحكام تناول على الدراسـة هذه تقتصر سوف :الموضوعية الحدود

علـى دور محكمـة الـنقض     فيها التركيز النصوص الجنائية، وذلك من خلال دراسة يتميتعلق بتفسير 

مبادئ التفسير الجنائي، ودور هذا التفسير فـي   ضـوء ومضامينها في حكامتحليل هذه الأ معها أحكامو

  .الفصل في المنازعات الجزائية

  السابقة الدراسات

 الدراسـات  من العديد نجد فإننا الجنائي، التفسير عموضو تناولت التي والدراسات الأبحاث إلى بالعودة

  :يلي ما الدراسات هذه ومن محكمة، علمية وأبحاث ،ومقالات ماجستير، رسائل بين ما السابقة

  الماجستير رسائل: أولاً

 تحليلية، دراسة -الفلسطيني الجزائي القانون في ةجراميالإ الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة

 هـذه  تناولـت  .2016 الشـريف،  الأزهر جامعة في العليا الدراسات كلية إلى مقدمة ماجستير رسالة

 الدراسة هذه فربطت الفلسطيني، العقوبات قانون نصوص وفق الواقعة للجرائم القانوني التكييف الدراسة

 التفسير به يقوم الذي التأثير وحجم ،القانوني والتكييف ،الجنائي التفسير :هما جدا هامين موضوعين بين

  .الجرائم تكييف على القانوني

 الوقـائع  إدراك :منهـا  الهدف اجتهادية عملية يعد حيث الجنائي، التفسير أدوات من أداة :هو والتكييف

 هـو  مما الوقائع بهذه للانتقال ؛الوقائع لهذه القانوني الحكم بيان أجل من حقيقتها، في عليه هي ما على

  .السارية التشريعات مقاصد ضوء في عليه يكون أن يجب ما إلى كائن
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 ؛المكانيـة و الزمانيـة و حدودها الموضوعية :عن هذه الدراسة في الباحث بين يدي التي الدراسة تختلف

 بتفسـير  يتعلـق  فيمـا  الفلسطينية النقض محكمة أحكام :فدراسة الباحث تتناول في حدودها الموضوعية

 مـن  هـا أحكامو الـنقض  محكمة دور على فيها التركيز يتم دراسة خلال من وذلك الجنائية، النصوص

 الفصـل  في التفسير هذا ودور الجنائي، التفسير مبادئ ضـوء في ومضامينها حكامالأ هذه تحليل خلال

 يتعلـق  الموضوع أن باعتبار وذلك فلسطين دولة :تتناول في حدودها المكانيةو الجزائية، المنازعات في

تتنـاول فـي   و الجنـائي،  التفسير موضوع حول المحكمة أحكامب للإحاطة ؛الفلسطينية النقض بمحكمة

 السـنة  إلـى  وصولاً ،التجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم أول فيها صدر التي السنة :حدودها الزمانية

 المـذكورة رسـالة الماجسـتير   نجد أن ما ، بينالتجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم آخر فيها صدر التي

، والذي له علاقة بموضـوع التفسـير   الجرميةتكييف الواقعة  :على الرئيسانصب موضوعها قد أعلاه 

  .وسنقوم بتوضيح جزئية التكييف القانوني في الفصل الأول من الرسالة

  المحكمة العلمية الأبحاث: انياث

  .، طنجـة في جامعة عبد الملك السـعدي  منشور علمي بحث ،أنواعهو التفسير مفهوم الشقار، محمد

 المجـال  فـي  التفسير به يقوم الذي والدور ،وأهميته الفقهية، الناحية من التفسير تعريف :البحث تناول

 تلـك  ومفهوم التفسير أنواع تناول كما القانوني، التفسير في المشهورة القانونية المدارس وأهم القانوني،

  .الأنواع

 ؛المكانيةو ،الزمانيةو ،حدودها الموضوعية :عن هذه الدراسة في الباحث بين يدي التي الدراسة تختلفو

 بتفسـير  يتعلـق  فيمـا  الفلسطينية النقض محكمة أحكام :فدراسة الباحث تتناول في حدودها الموضوعية

 مـع  هـا أحكامو الـنقض  محكمة دور على فيها التركيز يتم دراسة خلال من وذلك الجنائية، النصوص

 فـي  الفصـل  في التفسير هذا ودور الجنائي، التفسير مبادئ ضـوء في ومضامينها حكامالأ هذه تحليل

 يتعلـق  الموضـوع  أن باعتبار وذلك فلسطين دولة :تتناول في حدودها المكانيةو الجزائية، المنازعات
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حدودها  تتناول فيو الجنائي، التفسير موضوع حول المحكمة أحكامبللإحاطة  الفلسطينية النقض بمحكمة

 صدر التي السنة لىإ وصولاً ،التجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم أول فيها صدر التي السنة :الزمانية

  .التجسسو الخيانة بجرائم يتعلق حكم آخر فيها

  خطة الدراسة

، وتحـدثنا بالفصـل   ومباحثلى مطالب إلى فصلين وتم تقسيم هذه الفصول إاتبع الباحث تقسيم الرسالة 

ومفهـوم التفسـير    ،وماهية التفسـير  ،ص القانون الجنائي بشكل عامنصول يالتفسير القانون :الأول عن

المبادئ التي تحكـم تفسـير    :لىإ، وتطرق الباحث أنواع وأسباب التفسير في القانونوذكرنا  ،ومدارسه

البحث فـي  ب :في الفصل الثاني قام الباحثوقواعد التفسير للنصوص الجنائية، و وحالات ،النص الجنائي

والمكانة القانونية لمحكمة النقض  ،ات تفسير النصوص الجنائية من قبل محكمة النقض الفلسطينيةإجراء

نموذجا جرائم الخيانة  :ومنها ،وذكرنا سوابق قضائية بهذا الخصوص ،واختصاصها في التفسير الجنائي

  .والتجسس
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  الأول الفصل

  الجنائي القانون لنصوص القانوني التفسير

عند تعامل رجال القانون من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين مع تلك النصوص القانونية، في محاولة منهم 

يتعاملون مع نصوص قانونية واضحة ومفهومة ولا لبس أو غموض  الأصللفهمها وتطبيقها، فإنهم في 

 مشـرع ال، وأن إرادة ل عبثًالا يقو مشرعالو ،لا يغلو مشرعالأن  :للقاعدة الفقهية التي تقول استنادافيها، 

 عـودة الحقـوق لأصـحابها،   و تحقيق العدل :متجهة نحو إرادتهواضحة وضوح الشمس، بحيث تكون 

 حيـاة  علـى  تؤثر النصوص هذه :نر في مجال القانون أوتأتي أهمية التفسي ،1حماية الحريات العامةو

  .2بينهم تحدث التي والنزاعات وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم الناس

ها وتداولها في زمن معين قـد يكـون   وتم سنّ ،نصوص وضعية :وبما أن نصوص القانون الجنائي هي

فهي بالتالي تكون قابلة للتغيير والتبديل والإلغاء والحذف، وهنا تظهر الحاجة إلى التفسـير لتلـك   ابعيد ،

تلك النصوص، والتي تهدف لتحقيق العدل  من وراء سن مشرعالالنصوص بغرض الولوج لماهية إرادة 

  :، وقام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وفق الآتي3وحماية الحقوق والحريات العامة

   

                                                           

 .13: ، ص 2006عمان،  للنشر، وائل دار ،العقوبات لقانون العامة الأحكام توفيق، الرحمن عبد أحمد، 1
 دار ،الجزائيـة  والمسـؤولية  للجريمـة  العامة النظرية في تحليلية دراسة :العام القسم العقوبات قانون شرح: توفيق نظام المجالي، 2

 .78: ، ص2012الأردن،  عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة
 .79: المرجع السابق، ص 3
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  الأول المبحث

  نواعهأو الجنائية النصوص تفسير ماهية

التفسير القانوني من أهم المواضيع القانونية بصورة عامة، وبالتالي فإن تفسير النصوص الجنائية له  ديع

وسوف يستعرض الباحث كل  ،أنواع وأسبابو خاصة في القانون، وهذا التفسير له مفهوم أحكامأهمية و

  :من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وفق الآتي ،ذلك في هذا المبحث

  ومدارسه التفسير مفهوم: الأول المطلب

تطبيقه علـى الوقـائع،   و ور الأساسية في عملية ممارسة القانونالأمكونه من  :تأتي أهمية التفسير من

الـتمكن مـن عمليـة    و الاهتمام بموضوع التفسير القانوني:لذلك يطلب من العاملين في الحقل القانوني

 قانوني سـليم للنصـوص القانونيـة مـن تشـريعات     لأن ذلك يعني الوصول لتحليل  ؛التفسير القانوني

قضائية  أحكام صداررشاد القضاة لإالقانوني السليم له دور هام في إ فالتحليل ،لوائحو أنظمةو تعليماتو

 التفسـير  ، ولتحديد مفهوم1على تفسير صحيح حكامتلك الأ لاستناد نظرا ،تلامس جوهر العدالة الجنائية

  .ومدارسه

البيان، حيث و الشرح :ككلمة مستخدمة في اللغة العربية تعني من حيث المفهوم اللغوي )تفسير( وكلمة 

المفهـوم   غوي لكلمة تفسير في المعجم الوسيط، بينما بين معجم لسـان العـرب أن  جاء هذا المفهوم اللُّ

، ره بالضمةالفعل يفس، وره بالكسرةر الشيء يفسفس :قاليو التمثيل،و البيان :غوي لكلمة التفسير تعنياللُّ

 القـرآن  يقـال تفسـير  و ،2)تكسيرجمع (تفاسير و، )مؤنث سالمجمع (تفسيرات  :جمع كلمة تفسير هيو

 مـن  آياتـه  عليه انطوت ما وشرح فيه، والإعجاز البلاغة وجوه وبيان معانيه، توضيح :الكريم بمعنى
                                                           

 .53: ، ص2011الأردن،  عمان، للنشر، وائل دار ،العقوبات قانون في العامة المبادئ: القادر عبد سلطان الشاوي، 1
2 رفَس ا ـُ الشيءرحه،: فَسو وضـر ).(مو( مرضه، على به ليستدلّ المريض بول إلى نظر: الطبيبفَس ( ـحه، : الشـيءو وض آيـات 

 استفسـره : ويقـال  لـه،  يفسره أن سأله: كذا عن) استَفْسره(وأحكام، وأسرار معان من عليه تنطوي ما ووضح شرحها: الكريم القرآن
 والبيـان،  الشـرح ): التَّفْسـير ).(مو( ،المرض على فيه بالنظر الطبيب يستدلّ المريض بول من مقدارو والبيان، الشّرح): التَّفْسرة(كذا،

 .وأحكام وحكم، وأسرار عقائد من آياته عليه انطوت وما الكريم القرآن معاني توضيح منه يقصد الإسلامية، العلوم من: القرآن تفسيرو
 .1022: ، ص2011 الخامسة، القاهرة، مصر، الطبعة .المعجم الوسيط :العربية اللغة مجمع: انظر في ذلك



12 

 من إبهام أو غموض من وقع ما إيضاحالحكم بمعنى  تفسير :يقالو ،أحكامو وحكم وعقائد نزول أسباب

عـرف  ستخدم في القـانون مـا ي  وي نها،بيو أوضحها :فسر القاعدة بمعنىو أصدرته، التي المحكمة قبل

  .1هسنّ إلى الدواعي لبيان ؛قانون كل به يصدر بيان :رة التفسيرية للتشريع، ومعناهابالمذكّ

الكشف عن حقيقة المعنى مـن وراء   :فالتفسير يعنيأما بخصوص المفهوم الاصطلاحي لكلمة التفسير، 

قد يقوم به القاضي الجنائي أو الفقيـه القـانوني أو الباحـث القـانوني، أو      الأمرالنص المكتوب، وهذا 

في بعض الأحيان عندما يصدر مذكرة تفسيرية ملحقة بالقانون والتي تحدثنا عنها في المفهـوم   مشرعال

 ،الوصـول لمعنـى الـنص    أجلالجهد المبذول من  :فسير يتمثل بالأساس فيفالت ؛اللغوي لكلمة التفسير

  .تراكيبهاو دلالات مفرداتهاو علم اللغة العربيةو ذلك بالاستعانة بالمنطقو

فالتفسير كمفهوم اصطلاحي قانوني يتصل بتحديد مضمون القاعدة القانونية الواردة، من خلال الكشـف  

رفع الظاهر و استكمال النقص، والغموض إيضاحو تلك القاعدة أحكامعن التطبيقات التي تنسحب عليها 

  .2أو التعارض بين القواعد القانونية أجزائهمن أي التناقضات بين 

 فقـد رجال القانون من التفسير هي أحد الإشكاليات حول التفسير الجنـائي،  و موقف الفقهاء مسألةوتعد 

 :إلـى تلك الاتجاهات ذهب أحد ف ،اختلفت الاتجاهات الفقهية في تعريف التفسير من حيث مجال التفسير

بالتالي يستثنى من التفسـير أي نـص قـانوني    ، وأن التفسير يقوم على أساس بيان معنى النص المبهم

 وني المـبهم اعتبار عملية التفسير تشـمل الـنص القـان    :بينما ذهب اتجاه آخر إلى ،3يتصف بالوضوح

 اعتبار أن التفسير يقوم بالأساس على توضيح المعاني :وذهب اتجاه ثالث إلى ،النص القانوني الواضحو

                                                           

آخـر   ،https://mawdoo3.com/K: نقلا عن الموقع الالكتروني: نقلاً عن موقع موضوع، تعريف تفسير القرآن، الشوابكة، مراد 1
 07:30am، آخر وقت للزيارة 13/9/2022تاريخ للزيارة 

  .230: ، ص2008أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، دبي، الإمارات،  مدخل لدراسة القانون،: حسين، عبد الرازق 2
 المؤسسـة  ،الجزاء المسؤولية، الجريمة، نظرية تطبيقه، معالمه،: العام القسم: العقوبات قانون شرح في الوسيط: سمير هيثم عالية، 3

  .167: ، ص2010 لبنان، بيروت، للدراسات، الجامعية
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شمولية قام بتوسيع مفهوم التفسـير ليشـتمل    أكثرواتجاه رابع كان  رفع الغموض عن النص القانوني،و

  .1تكميل النص التشريعيو ةارضالتوفيق بين النصوص المتع :بالإضافة لما ذكرته الاتجاهات السابقة

ويعتقد الباحث أن الاتجاهات الأربعة السابقة ربطت في محاولته تعريف التفسير بـين مفهومـه وبـين    

فالتفسير بالأساس يرتكز على نشاط العقل وما يحتويـه   ؛الأدوار التي يؤديها في الحياة القانونية العملية

لغوية وقانونية وافية، وعندما يلجأ الفقيه أو الباحث إلى التفسير فهو بكل بساطة يستخدم عقله  ةمن ذخير

من وراء النص القـانوني   مشرعبهدف الوصول للإرادة الحقيقية لل ؛بالاعتماد على قواعد اللغة والمنطق

مـن أن   أكّـد خـلال الت ومعرفة المصلحة التي يحميها النص القانوني الذي يقع عليه التفسير، وذلك من 

  .2تتطابق مع المصلحة التي تمثلها الحالة المعروضة على المحكمة لفاظالأ

 الكون الكتابة تعد شرطً ؛أن التفسير الجنائي يقع على النصوص التشريعية المكتوبة :ويشير الباحث إلى

مثـال  و عن الدولـة،  النصوص القانونية الصادرةو لقيام التفسير، لأن التشريع ينصب على كافة القواعد

 ،كالنصوص التشـريعية  :التي تتمتع بالصفة الرسميةو ذلك فيما يخص تفسير القواعد القانونية المكتوبة

 أخذحيث يتم  ،3بعملية توضيح مدلولات كلمات تلك النصوص :الأنظمة، فإن التفسير يقومو ،التعليماتو

ممكنة الاحتمال، بينما تفسير الأعراف القانونية غيـر  ذلك من بين مختلف المعاني و معنى معين للنص

لتفسير النصوص التشريعية  تفسيرا مطابقًالا يعد  الأمروهذا  ،تحديد مضمونها مسألةالمكتوبة يتمثل في 

  .المكتوبة

الـنقض للنصـوص هـو     محكمـة  أن الهدف من تفسير: إلىكما أشار الباحث في مقدمة هذا المطلب 

ة للقواعد القانونية التي يفهم المقاصد الحقيق، وة من وراء النص القانونييالحقيق رعمشالالوصول لإرادة 

للوصـول لماهيـة قصـد     افقهي خلافًامقصده و مشرعالوقد شكلت إرادة  تتضمنها التشريعات الجنائية،

                                                           

 .339:ص ،1987 سورية، دمشق، الجديدة، المطبعة ،المقارن الجنائي الفقه في معمقة دراسات: الوهاب عبد حومد، 1
 . 2010: سورية، ص ، دار الفكر، دمشق،القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها: العبادي، محمد 2
 .64:، ص2008 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،العام القسم/  العقوبات قانون شرح: عياد الحلبي، 3
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مدرسـة الشـرح علـى     :برزهاأ، فظهرت مدارس بارزة في شرح التفسير للنصوص الجنائية مشرعال

المدرسة الاجتماعية التي ارتكزت على التطـور التـاريخي للقواعـد    و المتون أو مدرسة التزام النص،

  :فق الآتيو وسوف يتناول الباحث في هذا الفرع كل مدرسة ،1مدرسة البحث العلمي الحر، والقانونية

  ص أو مدرسة التزام الن/ مدرسة الشرح على المتون : المدرسة الأولى

تلتـزم  و النهج التقليدي في دراسة تفسير النصوص الجنائية، فهذه المدرسة تتمسـك  :تمثل هذه المدرسة

حيث تعتبر التشريع هو المصدر الوحيد للقانون فـي   ،لا تخرج عن حدودهو تتقيد به،و بالنص القانوني

 دون الالتفات إلى وقـت وضـع الـنص    مشرعة لليمن الالتزام بالإرادة الحقيق بد بالتالي لاو المجتمع،

  .للنص على هذه القاعدة مشرعالالظروف التي دعت و

فرنسـا   ظهرت هذه المدرسة في تقنين نابليون للقانون في دفق ،أما بخصوص وقت ظهور هذه المدرسة

احتـرام  و ، حيث كانت النظرة للنصوص القانونية بما فيها الجنائية تدور حـول تقـديس  1808عام في 

قامـت  و القضـاء الفرنسـي   أحكـام و التقاليدو لكون هذه التشريعات قد استوعبت الأعراف ؛النصوص

 ،في الصياغة الدقةو هذا الأسلوب تميز بالإبداع اعتبرت أنو بوضعها بقالب الصيغ التشريعية المحكمة،

  .2بالإضافة إلى النجاح في دمج التراث القانوني الفرنسي

  : هما ،على مدار تاريخها مرحلتينوقد دخلت هذه المدرسة في 

عـام  امتـدت إلـى   و 1808عـام  وقد بدأت هذه المرحلة من  عرفت بمرحلة التكوين: المرحلة الأولى

 المراجع يتمثل فقط في نصـوص القـانون  و حيث كان الاهتمام بها بالشرح الحرفي للنصوص ،1820

  .3التحضيرية الأعمالو

                                                           

  .47: ، ص2008، دار النهضة، القاهرة، مصر، تفسير النصوص الجنائية: رفاعي، سيد 1
 .76: ، ص2005رسالة دكتوراه، جامعة محمد خضيره، الجزائر،  التفسير في المادة الجنائية وأثره في التشريع،: خميس، عثمان 2
  .342: ، ص2002الأردن،  عمان، الدولية، العلمية الدار ،"مقارنة دراسة" العقوبات قانون في العامة الأحكام شرح: كامل السعيد، 3
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، فـي هـذه   1880عام حتى  1830وقد بدأت هذه المرحلة من عام  ،مرحلة الازدهار: المرحلة الثانية

حيث تميزت هذه المرحلة ببحث الفقهاء عن إرادة  ،المرحلة كان لابد من استكمال النصوص بعد تقنينها

 مشـرع الره بالوضع الذي يتصو يجدوها قاموا بافتراضها افتراضا فإذا لم ،عند وضع التشريع مشرعال

، المقترحات القانونيـة و عند وضع التشريع لا عند التطبيق، بالإضافة إلى اللجوء للنصوص من الأفكار

دقـة  و هم مؤمنون بحفاظهم على قدسـية التشـريع  حيث إنب ،المعرفة بالمنطق الشكليو المبادئ العامةو

  .1الصياغة

  :الآتيةور الأمب عليه مجموعة من والالتزام بهذه المدرسة يترت

مقدسـة لا   الكونها نصوص ؛لا يجوز الخروج عليها، والتشريعية يلتزم القاضي الجنائي بالنصوص: أولاً

 ها، بحيث تتمثل مهمة القاضي بنطـق الحكـم فقـط لا غيـر    أحكاميجوز المساس بها أو الخروج عن 

  .2لا يحق للقاضي تقييم تلك النصوص أو الحكم عليها، وبمقتضى تلك النصوص التشريعية

ليس على و في حالة عجز المفسر عن استخلاص الغاية من نصوص التشريع، فإن اللوم يقع عليه :ثانيا

أو المفسـر فـي اسـتخلاص     لكون العجز لا يرجع لعيب في التشريع بل لعدم قدرة الشـارح  ؛مشرعال

  .القواعد من النصوص

أو نيتـه   مشـرع العند تفسير النصوص التشريعية يجب على الشارح أو المفسر البحث عن إرادة : ثالثًا

التي اتجهـت   حكامبالأ دائماالعبرة و فالتشريع هو أساس القانون، ؛المقصودة من وراء التعبيرو المرادة

  .3مشرعالإليها إرادة أو نية 

، ووظفها في مكانها الطبيعـي  لفاظقد أحسن استخدام الأ مشرعالأن  :فمدرسة الشرح على المتون ترى

يكون على القاضي أن يبحث بشكل معمق في التشريع بغرض  ،في حالة وجود أي تعارض بين نصينو

                                                           

 .344: مرجع سابق، ص :كامل السعيد، 1
  .289:، ص1977،العربية النهضة دار: القاهرة الرابعة، الطبعة ،العام القسم العقوبات، قانون شرح نجيب، محمود حسني، 2
 لبنـان،  بيـروت،  الحقوقيـة،  الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 3

 .182: ، ص2014
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ما قـد  إحداه :ذلك أن التعارض في نصين قد يعود إلى أنو ،بمفردهاموضوع كل قاعدة و معرفة حدود

  .مشرعلا ينسب التناقض لل التاليب، وخر استثناء منهاالآو يتضمن قاعدة

   :1من هذه الانتقادات، والمتون للعديد من الانتقادات التي وجهت إليها على الشرح وقد تعرضت مدرسة

  .الاعتماد على التشريع فقط  بصفته مصدر وحيد للقانون .1

  .وقت وضع النصوص مشرعالالاكتفاء والاعتماد على إرادة  .2

  .وجود نزعة استبداديةتقديس النصوص بشكل يؤدي إلى  .3

 مشـرع الالظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالمجتمع، والتوجه نحو تقـديس إرادة   إهمال .4

  .هذا أمر اعتبره البعض يقود نحو تأسيس نظام ديكتاتوري استبداديو إرادة الشعب، إهمالو

الواقع في تطبيق القـانون، وبالتـالي    إغفالالمتون القياس المنطقي و على الشرح استخدام مدرسة .5

غالت في الحفاظ علـى  و ، بلالمتون الرؤية السليمة لتفسير النصوص على الشرح افتقدت مدرسة

  .ينمشرعالاستقرار المعاملات وصولاً لمرحلة إخضاع الشعب بأسره لإرادة 

  الاجتماعية المدرسة: الثانية المدرسة

أن القاعدة القانونية هـي نتـاج    مبدأ الإيطالي سافييني، وتقوم علىظهرت هذه المدرسة على يد الفقيه 

متواصل للجماعة، فالقاعدة القانونية هي تعبير مؤقت عن حاجات الوسـط الاجتمـاعي الـذي    و مستمر

أقـوال بعـض المفكـرين    و الظروف التي أدت لظهورها، وهذا الكلام ظهر فـي كتابـات  و نشأت فيه

  .2الفرنسيين

، فيصبح مشرعالدرسة الاجتماعية أن القاعدة القانونية عند وضعها إنها تنفصل عن إرادة يعتقد فقهاء الم

، وهذا يؤثر على معنـى القاعـدة   فرادالمعيشية للأو لها كيان خاص مستقل يتصل بالظروف الاجتماعية

                                                           

  .347:ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 1
  .67: مرجع سابق، ص :سيد رفاعي، 2
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معاني مختلفة بحكم لا أنها قد تحتمل إلفترة زمنية  ي للقاعدة القانونيةالأصل، فقد يستمر المعنى 1القانونية

وبالتالي يكون هناك حاجة لتكيف القاعدة القانونيـة مـع الظـروف     ،الظروف الاجتماعية التي قد تطرأ

  .2المستحدثة

  :أما الأسس التي تقوم عليها المدرسة الاجتماعية فإنها تتمثل بالآتي

  .تفسير النصوص التشريعية من النصوص ذاتها للوصول إلى ما ورائها: أولاً

بل يجـب أن   ،مشرعاللإرادة  اأن تفسير التشريع لا ينبغي بأي حالة من الأحوال أن يكون تفسير: ثانيا

  .المتغيرات التي تحدث داخل المجتمعو يخضع التفسير إلى كافة التطورات

تطبيق القانون لا يعتمد على إرادة واضعيه عند وضعه، بل يعتمد علـى الضـرورات   و أن تفسير: ثالثًا

البحـث عـن النيـة الاحتماليـة      :فالتفسير يجب أن يكون للنص بمعنى ؛المرتبطة بوقت تطبيق القانون

  .3المعطيات الجديدةو ل وضع النص ضمن الظروففيما لو خو مشرعلل

  :الانتقادات هذه منو إليها، وجهت التي الانتقادات من الاجتماعية للعديد المدرسة تعرضت وقد

مهمة للقواعد القانونية، كخاصية تحيد القاعدة القانونية، وخاصية ثبـات  ألغت خصائص و تجاهلت .1

تحكـم القضـاء    أمـام فسحت المجال قرار القاعدة القانونية، لكونها أخاصية استو القاعدة القانونية،

أصبحت تقوم علـى  و خرجت عن الوظيفة الأساسية للتفسير كبيان للنصوص،و بالقواعد القانونية،

  .4خلق قواعد قانونية جديدة من تلقاء نفسهاو النصوص التشريعية، إلغاءو تعديل

  .بالغت المدرسة الاجتماعية في دور العرف كمصدر للقانون .2

                                                           

  .347:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 1
  .348:ص سابق، مرجع: كامل السعيد، 2
  .65: ص ،2003 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،مقارنة دراسة: العقوبات لقانون العامة النظرية: سليمان المنعم، عبد 3
 .72: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 4
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 نسانغفلت دور الإرادة الواعية للإربط القانون بالبيئة والمحيط، وأ الاجتماعية في المدرسة بالغت .3

  .1هأحكامفي توجيه 

  الحر العلمي البحث مدرسة: الثالثة المدرسة

قد تأسست هذه المدرسة على يد الفقيه الفرنسي فرنسوا جيني، حيـث  و بالمدرسة المختلطة، أيضاتسمى 

نها اصطدمت مع المدرسـة الاجتماعيـة فيمـا    أحاربت هذه المدرسة مصادر القانون في التشريع، كما 

مختلطـة مـن فكـرة أن    المدرسة ال انطلقتحيث يتعلق بربط تفسير التشريع بتطور ظروف المجتمع، 

دون اللجـوء لتحريـف    مشرعالهذا النقص يؤدي للتقيد بإرادة و ،2التشريعات قد تكون مشوبة بالنقص

، التي يتم تبنيها مـن خـلال   مشرعة لليالبحث عن الإرادة الحقيق :فالتفسير يقصد منه ؛النص أو تعديله

ما لـم يقـل، وبالتـالي لا     مشرعينسب للفحواه، فلا و الواردة في النص، أو من خلال مضمونه لفاظالأ

يـتم  و يخضع النص القانوني للتطور الاجتماعي كما في المدرسة الاجتماعية بل يفسر النص القـانوني 

  .3روحاو التقيد به لفظًا

حين وضع النص القانوني، وعدم القـدرة علـى الوصـول     مشرعالوفي حالة صعوبة الوصول لإرادة 

يمكن تطبيقها في النزاع المعروض في أي مصدر من مصادر القانون المختلفـة،  للقاعدة القانونية التي 

 يجب الرجوع إلى جوهر التشريع بحقائقه المتعددة الطبيعية أو الواقعية :فإن المدرسة المختلطة ترى أنه

جديدة، مما يوصل إلى تحقيق العدالة بالارتكاز إلـى   مسألةالمثالية في كل و الحقائق التاريخية والعقليةو

لمصلحة  وفقًافالمفسر يجب عليه البحث عن الحلول الملائمة  ؛أسس ووسائل علمية لا وسائل افتراضية

  .4الحاجة التي تتماشى مع تطور المجتمع
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  :1بالآتي تتمثل فإنها المختلطة المدرسة عليها تقوم التي الأسس أما

، وأن هناك تعدد لمصادر القانون، وهذا العجز يعوض ونقص في التشريعاتبوجود عجز يمان الإ: أولاً

  .من خلال اجتهادات محكمة النقض

  .مشرعوجوب احترام الإرادة الحقيقة لل: ثانيا

  .مشرعبالنية المحتملة لل خذالرفض القطعي للأ: ثالثًا

 ؛الحر أو المدرسـة المختلطـة   العلمي البحث بمدرسة خذالأجنبية على الأو وتعتمد معظم الدول العربية

ية التعديل أو الإضـافة أو الإلغـاء علـى    إمكانفيما يخص  اتناسب أكثرلكونهم يرون هذه المدرسة بأنها 

بسـبب التطـور فـي     ؛القاعدة القانونية، في بعض الحالات التي تضطر لها بعض الظروف الخاصـة 

لوضـعه لتلـك    مشـرع الالمجالات المختلفة، بالإضافة لقيام هذه المدرسة بالبحث عن القصد الذي دعا 

  .بناء على الظروف التي كانت سائدة حين وضعها آن ذاك ؛القاعدة القانونية

لرابعـة مـن   في المـادة ا  المحاكمات المدنية أصولاللبناني في قانون  مشرعالنص  :فعلى سبيل المثال

 ـ  اعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثر أنه القانون على مـع   ايكـون متوافقً

عنـد  و سائر النصوص الأخرى فـي القـانون،  و يؤمن التناسق بين النص المفسرو الغرض من النص،

، أي أن على القاضـي لتفسـير الـنص    نصافالإو العرفو انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة

ه، فإن لـم  أمامتفسير القاعدة المرتبطة بموضوع النزاع المعروض  أجلالذهاب في البداية للتشريع من 

 ـ للمبادئ العامة والعرف، و يجد فيها التفسير أو القاعدة لحل النزاع فإنه يلجأ ن عليـه أن  إن لم يجـد يك

  .2نصافوذلك عن طريق اللجوء لقواعد العدالة والإ ه،أمام يخلق الحل العادل للنزاع المعروض

                                                           

 .351 :ص سابق، مرجع: الوهاب عبد حومد، 1
 .108:، ص2020المنهجية في دراسة القانون، مكتبة زين القانونية، بيروت، لبنان، : طليس، صالج 2
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  أسبابهو التفسير أنواع: الثاني المطلب

، القضـائي  التفسـير و التشريعي، التفسير :وهي التفسير من أنواع لأربعة القانونية القواعد تفسير ينقسم

 للنصوص للتفسير اللجوء تستدعي عواملو أسباب لوجود بالإضافة ،داريالإ التفسيرو الفقهي، التفسيرو

  :الآتي وفق لفرعين المطلب هذا بتقسيم الباحث قام عليه، والقانونية القواعدو

   التفسير أنواع :الأول الفرع

التفسير من حيـث  ، والتفسير من حيث الوسيلة :يعتمد بيان أنواع التفسير القانوني على عدة آليات منها

ذلك على و وسوف يتطرق الباحث لأنواع التفسير وفق تلك الآليات ،التفسير من حيث المصدرو النتيجة،

  :يتالالنحو ال

  المعنى على النص دلالة حيث من التفسير أنواع: أولاً

 :ينقسـم  -مشـرع الالتي تهدف إلى الكشف عن قصد و - حيث دلالة النص على المعنى ن التفسير منإ

  :وذلك وفق الآتي ،والقياس ،أو الكاشف التفسير الواسع، والتفسير الضيق، وللتفسير الحرفي

  التفسير الحرفي  .1

فكـرة   نأ :حيـث لا أن هذا التفسير ينتقده البعض من إهو التفسير الذي يقف عند المعنى الحرفي للنص 

فالجملة لا تحـدد المعنـى دون    ؛ور التي تخرج عن مجرد كلمات مكتوبةالأمالتفسير تتضمن ملاحظة 

  .1منه الخروج على الحرفية أمر لا مفر، واخادع الا مظهرإفالوضوح ليس  ،ملاحظة البيئة لذلك

الاجتهاد في التفسير في حالـة  و عدم جواز التفسير :وهنا جاء قرار محكمة النقض المصرية لتؤكد على

من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنـه  : ت في قراراها علىفنص ؛الوضوح
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لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويـل  و ،مشرعالعن إرادة  صادقًا تعبيران تعد يجب أ

  .1أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكان الباعث على ذلك أيا

  التفسير الضيق. 2

جاءت محكمة النقض المصرية  هناو يمتد إلى دلالة المنطوق،و هو التفسير الذي يتجاوز المعنى الحرفي

ي يؤكد طبيعة تلـك  الأصلالتفسير الضيق بما يتعلق بتحديد اختصاصات النيابة العامة كون النص  أخذلت

فنصـت   ؛عن النص القـانوني  خروجا يعد الذي الأمر ،عدم جواز التوسع في التفسيرو الاختصاصات

يـة  مكانات اللازمـة لإ جراءاستقر على أن الإلما كان قضاء النقض قد : ها علىأحكامحد أالمحكمة في 

رفع الدعوى الجنائية على مرتكبي الجرائم محل الواقعة هي من القيود التي ترد على حق النيابة العامة 

 ـ ،للقانون مباشرتها طبقًاو التي تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية فـي   خـذ ن معـه الأ يبما يتع

  .2الأصلإلى حكم  ع القيد عن النيابة العامة رجوعالب متى صدر رفبأن الط :القولو تفسيرها بالتضييق

  التفسير الواسع أو الكاشف. 3

 تفسـيرا يكون هذا التفسير و يمتد إلى دلالة المفهوم أو القياس،و هو التفسير الذي يتجاوز المعنى الحرفي

النص التي اقتصرت في ظاهرها عن الإحاطة بحقيقـة المعنـى الـذي أراده     ألفاظحيث تتضح  موسعا

  .مشرعال

بعين  خذن التفسير الموسع يقوم بتحديد معنى القاعدة القانونية التي يتضمنها النص المفسر، مع الأكذا فإ

 ـ و ،مشرعالالتي استخدمها  لفاظالأو التعبيرات :الاعتبار ير كـون  يتوجه القاضي لهذا النوع مـن التفس

  .1مشرعالعن إرادة  حقيقياو واضحا تعبيراتكون غير معبرة  فالعبارات ؛النص سيء الصياغة

                                                           

 .1966لسنة  19061المصرية في الطعن رقم  النقض قرار محكمة 1
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القضاء فيما يتعلق بالمدلول الحقيقي المتعلق و ما ذهبت إليه آراء الفقه :ثلة على التفسير الموسعالأمومن 

مال الغير المنقول  أخذ: الأردني السرقة بأنها مشرعالالواقعة على المنقول، حيث عرف  بجريمة السرقة

يقصد به كل  إنمافالتفسير اللغوي لها  ؛حيث تم البحث حول المدلول الحقيقي لكلمة المنقول دون رضاه،

بالتالي ما لا يمكن لمسه أو نقله فإنه لا يعتبر منقولاً كالتيـار  و النقل من مكان لآخر،و للمس شيء قابلا

أن للتيـار   :السبب فـي ذلـك  ، والفقه قد رجح اعتبار التيار الكهربائي منقولاو لكن القانون ،الكهربائي

  .2نقله من جهة لأخرىو حيازتهو كذلك يمكن ضبطهو ،الكهربائي قيمة مالية

أنـه لا   :المعنى على النص دلالة حيث من أو النتيجة ذن فيما يتعلق بالتفسير من حيثإفالقاعدة العامة 

وذلـك   ،جواز التوسع في أمـور محـددة   :ع بالتفسير للنصوص الجنائية، لكن الاستثناء هويجوز التوس

  .وسيتم توضيح ذلك في الفصل الثاني من هذه الدراسة ،3ضمن شروط خاصة تضمن مصلحة المتهم

  القياس. 4

قياس فعل أو واقعة لم يرد نص بتجريمها على واقعة تم النص فيها على التجريم،  :المقصود بالقياس هو

احتوائهـا علـى الوقـائع     :أو أن الواقعة الأولى تتفق مع الواقعة الثانية من حيث ،حيث يتشابه النصان

  .4المكونة للواقعة الثانية

لحاجـات   وفقًـا  جرامـي الإ في بعض النصوص القانونية للقاضي مهمة تحديد الفعل مشرعالوقد ترك 

يعتبر تحديد المصلحة أو الحـق  ، وفضلاً عن المتطلبات الحقيقية للعقاب ،العلومو خلاقتطور الأو الحياة

 حيث يعد تجاهل القاضي أو تعديه الهدف مـن تقريـر   ،موضوع الحماية في هذه الحالة ضابطاً للأمر
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لا يجوز القياس في النصوص الجنائية و ،1من نطاق التفسير إلى نطاق القياس المحظور خروجا ؛النص

  .سوف يتحدث عنها الباحث لاحقًاو ،2جدالا بأمور ضيقة إ

   الوسيلة حيث من التفسير أنواع: ثانيا

يهما ،لى قسمينإالوسيلة  م التفسير القانوني للنصوص الجنائية من حيثقس:  

 غوي أو التفسير الحرفيالتفسير اللُّ. 1

ليعبـر   مشرعالالوسيلة التي استخدمها  :يقصد به، والطريقة التقليدية في التفسير :يطلق على هذا التفسير

هذا النوع أول وسيلة يلجأ إليها المفسر، حيث يتم استنباط المعنـى   يعدو المعنى المراد،و إرادتهبها عن 

بعين الاعتبار تراكيب الكلام في اللغة بهدف فهـم   أخذي، ولوضع المعاني في اللغة وفقًاالنص  ألفاظمن 

  .3لا اجتهاد في مورد النص مبدأوذلك من  ؛النص

جاءت محكمة النقض المصرية لتؤكد على الكيفية التي يتم بها الاستنباط أو  وفيما يتعلق بالتفسير اللغوي

التفسير اللغوي أو اللفظي للنص باستنباط المعنـى   إعمال :ت في قرارها علىالتفسير اللغوي، حيث نص

العبارات التي يتكون منها النص سواء مـن عباراتـه أو إشـاراته أو    و لفاظالذي أراده الشارع من الأ

التفسير اللغوي أو اللفظي للنص باستنباط المعنـى الـذي    إعمال:حت في ذات القرار أندلالته، كما وض

  .4التي يتكون منها النص سواء من عبارته أو شارته أو دلالته ،العباراتو لفاظأراده الشارع من الأ

  التفسير المنطقي. 2

 لفـاظ مـن الأ  مشـرع اليتم اللجوء لهذا النوع من التفسير في حالة عدم القدرة على الوصول إلى إرادة 

أو الاسترشـاد   ،البرلمانيـة المناقشـات  ، وبالتالي يتم الاستعانة بالمـذكرات التحضـيرية  ، والمستخدمة
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الجنائي إلى وضع تلك القواعد القانونية أو الاستعانة بالمصادر التاريخيـة   مشرعالبالظروف التي دفعت 

  .1النص منها أخذالتي تم 

لأن ذلك يسـاعد   ؛بعين الاعتبار عنوان النص أخذويفرض التفسير المنطقي على من يقوم بالتفسير أن ي

المتن فإنـه  و أما في حالة التعارض بين العنوان ،في النص على تلك القاعدة مشرعالفي التوصل لقصد 

  .العقابو بالتجريم مشرعاللأن ما ورد فيه يحدد صور السلوك التي يعنيها  ؛بالمتن خذيتم الأ

  حيث المصدر  من التفسير أنواع: ثالثًا

  :الآتيةمه للأقسام يقس، ومصدر التفسير :معيار تحديد أنواع التفسير بحسب المصدر أي أخذهناك من ي

  التفسير التشريعي. 1

أن  مشـرع ال، حيث لا يفترض بأمرا استثنائيا هو ما يعد، ونفسه مشرعالوهو التفسير الذي يصدر عن 

 مفهومـة و بالنصوص التشريعية أن تكون واضـحة  الأصللأن  ؛هاسنّو يقوم بتفسير نصوص هو كتبها

فت محكمـة  للتدخل للقيام بالتفسير، وقد عر مشرعالالذي لا يستدعي حاجة  الأمرتمت معاينتها بدقة، و

ليبين به حقيقة قصده من تشـريع   مشرعالالتفسير الذي يضعه : النقض المصرية التفسير التشريعي بأنه

 فـت محكمـة  ك عرذلك لحسم ما يثار من خلاف بشأن التشريع، كـذل و ؛مبنى حكم هذا التشريعو سابق

تكميل ما و التشريع ألفاظتوضيح ما أبهم من  :التشريعي في حكم آخر لها بأنه التفسير المصرية النقض

  .2المتناقضة أجزائهالتوفيق بين ، وهأحكامتخريج ما نقص من و اقتضب من نصوصه،

الغمـوض أو سـد   زالـة  لقاعدة القانونية بحيث يؤدي إلى إويكون التفسير التشريعي بشكل نص لاحق ل

التشريعي بأثر رجعـي   يسري التفسيرو ثار التناقض في أمر تطبيقه،و الذي اختلف في تفسيره ،النقص

  .1قضائية اأحكامالتي لم يصدر بشأنها  على الوقائع
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إلى التفسير التشريعي عندما يلاحظ أن هناك خلاف حاد قد ثار في المحـاكم   مشرعالفي العادة يتوجه و

حول تحديد المعنى الذي قصده من تشريع سابق، أو عندما يلاحظ أن المحاكم قد فهمت التشريع بشـكل  

بالتالي يكون و مخالف للمعنى المقصود من التشريع، أو فهمته بشكل يسلبه جوهر المعنى المقصود منه،

قصد التشريع من الضياع، أو تجاوز التشريع من خـلال التطبيـق   و التدخل لحماية قيمة مشرعالعلى 

حيث يسـاعد   ،التشريع على وجه السرعة الخاطئ له، وقد تنشأ الحاجة إلى التفسير التشريعي إذا تم سن

  .2التفسير التشريعي هنا على بيان حقيقة القصد من التشريع

من الخطأ في تطبيق النص القانوني، فقد يخطأ القاضـي   خوفًاير التشريعي إلى التفس مشرعالوقد يلجأ 

ه محكمـة الـنقض   تأكّدفي تطبيق هذا النص الجنائي، وهذا ما  أفي تفسيره للنص الجنائي ما يقود لخط

استكمال ما اقتضب من نصوص التشريع هو من صميم التأويل، وعلة ذلك تولي  نأحيث المصرية من 

 ـ ،تأويلهو اه الخطأ في تطبيق القانونالذي مؤدو القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل ت حيث نص

لأنـه يجـاوز    ؛أن تكميل ما اقتضب من نصوص التشريع يقع في صميم التأويل: المحكمة في قرار لها

فيتولى القاضي استكمالها من عنده بطريق التأويل، بمعنى أنه حمل اللفـظ   ،لقاصرة عن المرادالصيغة ا

لـذا   ،لا لتطبيقهر القانون إلأن المحكمة لا تفسو ؛على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يدعمه

  .في تطبيق القانون يشمل الخطأ في تأويله خطأًيعد 

حيث يتقيد القاضي به عند تطبيـق   ،فإنه يكون على القاضي الالتزام به وعند صدور التفسير التشريعي

إذا لم يصدر  ،يالأصليطبق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع و التشريع السابق،

احكم تفسـير   :هنا جاء قرار محكمة النقض المصرية لتوضيح أن التفسير التشريعي هو، وبشأنها انهائي

بالنفاذ منذ تاريخ العمـل بالقـانون    أثرهيتمثل ، وليس منشأ لحكم جديدو كاشف عن حقيقة مراد الشارع

ما جرى به قضـاء هـذه   و أن التفسير التشريعي: ت المحكمة في قرارها علىمحل التفسير، حيث نص

                                                           

قـانوني منشـور عبـر    ، بحث قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها: تركي ،سطام 2
 .2013الموقع الالكتروني الخاص بالسلطة القضائية الاتحادية، العراق، تاريخ النشر، 
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ليس منشأ لحكـم  و التشريععن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنين  كاشفًا المحكمة يعد

  .1من تاريخ العمل بهذا القانون نافذًامن ثم يعتبر ، وجديد

  :وللتفسير التشريعي عدة مميزات منها

  .أن هذا التفسير يصدر من جهة التشريع نفسها: زة الأولىيالم

اأن التفسير التشريعي يعد : زة الثانيةالميـة إلزاماء وكافة هيئات تطبيق القانون، وللقض ملزمالتفسـير   ي

  .هي جهة واحدةكون الجهة التي وضعتهما  ؛يالأصل التشريع يةإلزامالتشريعي تعادل 

طالما أنه لم يصـدر   ،يالأصليطبق على جميع الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع : الميزة الثالثة

  .2بحقه حكم قضائي

 لا يعـد إ، ودون الإضافة أو التعديل أو الإلغاءويجب أن يقتصر التفسير التشريعي على تفسير التشريع 

لا إذا أجـاز  إالسريان بأثر فـوري   :منهاو يسري عليه ما يسري على باقي التشريعات، تشريعا جديدا

أما إذا صدر التفسير التشريعي عن جهـة   ،ات محددةإجراءو الدستور سريانه بأثر رجعي وفق شروط

 ؛غيـر مشـروع  و فهنا يعد التفسير التشريعي باطلاً ل أو إلغاءتضمن إضافة أو تعديو مفوضة بالتفسير

  .3يعني تجاوز حدود التفويض الممنوح للجهة المفوضة بالتفسير التشريعي الأمرلأن هذا  نظرا

ويشير الباحث إلى أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية تعد بمثابة تفسير تشريعي صادر عـن  

 مشـرع النفسه، والتي أولـى لهـا    مشرعالذات القوة للتفسيرات التي تصدر عن  أخذنفسه، وت مشرعال

 بقـانون  عليـا  دسـتورية  محكمـة  تشكل: الفلسطيني تفسير القانون الأساسي والتشريعات وذلك بالنص

  .1والتشريعات الأساسي القانون نصوص تفسير في النظر وتتولى

                                                           

 .69:ص سابق، مرجع :توفيق الرحمن عبد أحمد، 1
 .124: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 2
 .73:ص سابق، مرجع: توفيق الرحمن عبد أحمد، 3
  .23: ، ص2010 فلسطين، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة الدستوري، القانون مبادئ: غازي دويكات، 1
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حيث يتمثل دور المحكمة الدستورية في التفسير عند حالة التنازع حول حقوق السلطات والاختصاصات 

 القـانون  نصـوص  بتفسـير  غيرهـا  دون المحكمة تختص: الفلسطيني على مشرعالوالواجبات، فنص 

  .واختصاصاتها وواجباتها الثلاث السلطات حقوق حول التنازع حال في والقوانين الأساسي

المصري قد وسع من صلاحية المحكمة الدسـتورية حيـث أعطاهـا     مشرعالأن  :يجد الباحث في حين

كان للنص من الأهميـة مـا   ، وفي التطبيق خلافًاصلاحية التفسير إذا كان النص الخاضع للتفسير أثار 

 القوانين نصوص تفسير العليا الدستورية المحكمة تتولى: المصري على مشرعاليقتضي التفسير، فنص 

 حكـام لأ وفقًـا  الجمهوريـة  رئـيس  مـن  الصادرة قوانينالب والقرارات التشريعية السلطة من الصادرة

 يجـوز و تفسـيرها،  توحيد يقتضي ما الأهمية من لها وكان التطبيق في خلافًا أثارت إذا وذلك ؛الدستور

 بمناسـبة  لهـا  يعرض لائحة أو قانون في نص أي دستورية بعدم تقضي أن الحالات جميع في للمحكمة

 لتحضـير  المقـررة  اتجراءالإ اتّباع بعد وذلك ؛عليها المطروح بالنزاع ويتصل اختصاصاتها ممارسة

  .2الدستورية الدعاوى

يكون للنص أهمية يقتضـي  و ولقيام المحكمة الدستورية بالتفسير لابد أن يكون هناك خلاف في التطبيق،

الفلسطيني من  مشرعالقد اشترط و إلى الخلل بميزان العدالة،عدم وضوح تفسيره يؤدي و ،معها التفسير

وزير العدل  :محددين وهم أشخاصقيام المحكمة الدستورية بالتفسير أن يتم تقديم طلب التفسير من  أجل

على طلب الرئيس الفلسطيني أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس التشـريعي أو رئـيس مجلـس     بناء

الفلسطيني أنه يجب في طلـب   مشرعالنتهكت حقوقه الدستورية، كذلك اشترط القضاء الأعلى أو ممن ا

 بيـق الخلاف الناتج عن عدم وضوح الـنص فـي التط  و بيان النص التشريعي المراد تفسيره، :التفسير

الفلسـطيني   مشـرع الفنص  ،1لوحدة تطبيقه تحقيقًاالذي يستدعي تفسيره  الأمر ،مدى أهمية ذلك النصو

 مجلـس  رئـيس  أو الوطنيـة  السـلطة  رئيس طلب على بناء العدل وزير من التفسير طلب يقدم: على

                                                           

 .1998لسنة  168قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ) 26(المادة  2
 .131: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 1
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 الدستورية، حقوقه انتهكت ممن أو الأعلى القضاء مجلس رئيس أو التشريعي المجلس رئيس أو الوزراء

 التطبيـق،  في خلاف من أثاره وما تفسيره، المطلوب التشريعي النص: التفسير طلب في يبين أن يجبو

  .2تطبيقه لوحدة تحقيقًا تفسيره تستدعي التي أهميته ومدى

 يقـدم  :صري أنـه مال مشرعالحيث بين  ،الأمرالمصري في هذا  مشرعالالفلسطيني مع  مشرعالويتفق 

 المجلس أو الشعب مجلس رئيس أو الوزراء مجلس رئيس طلب على بناء العدل وزير من التفسير طلب

 أثاره وما ،تفسيره المطلوب التشريعي النص التفسير طلب في يبين أن ويجب ،القضائية للهيئات الأعلى

  .تطبيقه لوحدة تحقيقا تفسيره تستدعي التي أهميته ومدى ،التطبيق في خلاف من

قـرارات   فإن تلك القرارات تعد ،القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية يةإلزام وفيما يتعلق بمدى

 المحكمـة  أحكـام  :الفلسطيني أن مشرعالح قابليتها للطعن بها، حيث وضعدم و يةلزامتحمل الصفة الإ

 وقراراتها الدستورية الدعاوى في المحكمة أحكام: للطعن، وكذلك نص على قابلة وغير نهائية وقراراتها

علـى   أكّـد المصري الذي  مشرعوللكافة، ونفس الشيء بالنسبة لل الدولة سلطات لجميع ملزمة بالتفسير

 الـدعاوى  فـي  المحكمة أحكام: على ، فنص3التفسيرات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا  يةإلزام

  .وللكافة الدولة سلطات لجميع ملزمة بالتفسير وقراراتها الدستورية

حيث يعد هذا الـديوان   ،التشريعو ديوان الفتوى :كذلك يتولى مهمة التفسير التشريعي في دولة فلسطين

المشـورة القانونيـة   و سداء الرأيإيباشر عمله في ، وويتمتع بالاستقلال الفني ،امتخصص اقانوني امرفقً

يعمل كذلك على تطوير القوانين و من في حكمها كافة،و المؤسسات الحكوميةو مجلس الوزراءو للرئاسة

لتكون  ؛الجريدة الفلسطينية لدولة فلسطين إصدار، والفلسطيني الواقعتوحيدها بما يتلاءم مع و الفلسطينية

                                                           

  .2006لسنة  3قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني رقم ) 30( المادة 2
 .28:ص سابق، مرجع :غازي دويكات، 3
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يوكل و ،1غيرهاو حكومية ووزاريةو المرشد للجهات المختلفة بكل ما يتعلق بها من منشورات تشريعية

  :2التشريع عدة اختصاصات منهاو لديوان الفتوى

 الرئاسـة إسداء المشورة القانونية في جميع المسائل التي يطلب رأيه فيها من مؤسسة و بداء الرأيإ .1

أي ، والعامـة و المؤسسات الرسـمية و السلطاتو الهيئاتو الجهاتو الوزاراتو مجلس الوزراءو

  .جهات تؤدي خدمات عامة في فلسطين

إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تنشأ بين الوزارات أو السلطات أو الهيئات العامة، ووكالـة   .2

  .ةالغوث أو غيرها من الهيئات ذات الصفة الدولي

توضيح ما لم تستطع أي إدارة أو وزارة أو جهة رسمية تفسـيره أو شـرحه أو توضـيحه مـن      .3

  .النصوص القانونية عند التنفيذ

 قـرارات مجلـس الـوزراء   و قرارات الـرئيس و اللوائحو المراسيمو صياغة مشروعات القوانين .4

  .التعليمات الصادرةو القرارات الوزاريةو

  .ل بها في دولة فلسطينتطوير التشريعات المعموو توحيد .5

ع بالقانون محل التفسير لا منشئًا لحكم جديد، عن حقيقة مراد الشار كاشفًاوبما أن التفسير التشريعي يعد 

ه محكمة النقض المصرية في قراراتهاتأكّدمن تاريخ العمل بهذا القانون، وهذا ما  نافذًا بالتالي فإنه يعد.  

  التفسير القضائي. 2

 ـيقصد به تأويل القاضي للنص القانوني عند تطبيق و التفسير بالتفسير التبعي،يسمى هذا  ه علـى  أحكام

القضايا المعروضة عليه، حيث يقوم القضاة بتفسير النصوص الغامضة أو الناقصة أو المتناقصـة فـي   

  .1حالة عدم وجود التفسير التشريعي

                                                           

  .13: ، ص2012 فلسطين، االله، رام ،الإصلاح وتحديات الفلسطينية الداخلية الأوضاع الإنسان، لحقوق الفلسطيني المركز 1
 ديـوان  الإنسـان،  لحقوق المستقلة الهيئة ،"قضائية تطبيقات: "فلسطين في العامة والحريات للحقوق القضائية الحماية: أحمد الأشقر 2

 .24: ، ص2013 فلسطين، االله، رام المظالم،
 .143: ص سابق، مرجع: سيد رفاعي، 1
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علـى   حكراعلى جهات قانونية محددة، فالتفسير ليس  حكراأن عملية التفسير للنص القانوني ليست كما 

 ؛المحكمة الدستورية أو دار الإفتاء أو اللجان القانونية التي أوجب إليهـا تفسـير النصـوص القانونيـة    

لوجود الأسـباب   نظرا ؛طالما أن النص قابل للتفسير ،مهما اختلفت درجته فالتفسير أمر جائز لكل قاضٍ

أن هذا : بالنص على الأمرعلى هذا  قرار محكمة النقض المصرية مؤكدا نا جاءالتي تجيز التفسير، وه

إنـزال تفسـيرها علـى    و في تفسير القوانين ادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاالاختصاص لا يص

سواء من السـلطة   املزم اها تفسيرأمامالواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح 

فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملـزم   ،ة، أو من المحكمة الدستورية العلياالتشريعي

بالتفسـير مـن المحكمـة     الم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصـدر قـرار   مشرعالللكافة فإن 

المحاكم عن تطبيق القـانون   متناعوهو ذات الشأن بالنسبة لا، الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية

بدستورية الـنص القـانوني مـن     االعليا حكم الدستورية المخالف للدستور ما دام لم يصدر من المحكمة

  .2عدمه

من القاعدة أو النص القانوني الخاضـع للتفسـير،    مشرعالويهدف التفسير القضائي للوصول إلى إرادة 

فت محكمة النقض المصـرية  قد عر، وإلى المراد منهه يقوم بالبحث في مفهوم النص للوصول حيث إن

دلالته على شيء لم يـذكر فـي    :المراد بمفهوم النص هو مفهوم النص في أحد قراراتها بأن مصطلح

  .3يفهم من روحه إنماو عبارته

لا بمناسبة واقعة معروضـة  إلكنه لا يقوم بالتفسير  ،بتفسير النص لتطبيقه اوبالتالي يكون القاضي ملزم

ي، لذلك يقـال  مطالبة القضاة بتفسير نص قانوني يثار الشك بصدد معناه الحقيق فرادلا يجوز للأو عليه،

  .1للإفتاء إن القضاة ليس دارا

                                                           

 .41: ، ص2008 الإمارات، دبي، دبي، شرطة أكاديمية ،"والتدابير العقوبات"  الجنائي للجزاء العامة النظرية: علي حمودة، 2
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حيـث نصـت    ،ولا يجوز للقاضي أن يستخدم التفسير كطريقة ليبرر بها حكمه أو تعديله أو الحذف منه

حكمة النقض أن سلطة محكمـة الموضـوع فـي    أن المقرر في قضاء م: صرية علىمحكمة النقض الم

تقتصر على كشف غموض الحكـم إن   إنمامن قانون المرافعات  192 لنص المادة إعمالاًتفسير حكمها 

و كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت إبهام دون مساس بذاتيته أشابه لبس أو 

أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منـه أو  من ثم لا يجوز للمحكمة و ،بالأوراق

في المواعيد المقررة و القانون حكاملأ وفقًامقصور على جهات الطعن  حكامالإضافة إليه، إذ أن تقويم الأ

  .2فيه

  :3تتمثل فيما يلي ،يمتاز التفسير القضائي بمجموعة خصائص مميزة له عن غيرهو

  .نظرها الخصومة القضائية أثناءيصدر عن المحكمة : أولاً

ه، حيـث قـد يختلـف    أمامسوى للواقعة المعروضة  القضاةللقاضي أو لغيره من  الا يعتبر ملزم: ثانيا

بتفسيرات قاض الاسـتئناف، فـي    ملزماالتفسير حول ذات العلاقة مثلاً ما بين قاض وآخر، ولا يكون 

  .بتفسيرات محكمة النقض زمانه يكون ملحين أ

ه يقوم بالملائمة في تفسيره للـنص بـين الجانـب    حيث إنعملياً ذو طبيعة واقعية،  تفسيرايعتبر : ثالثًا

  .هأمامالجانب الواقعي للخصومة المعروضة و النظري

  .لا يجوز الخروج عنهاو القاضي الذي قام بالتفسير بالحدود التي رسمها له القانون يلتزم: رابعا

الفلسطيني التقدم بطلب التفسير من القضاة على أن يكون هناك  مشرعالوفيما يتعلق بطلب التفسير أجاز 

في الحكم المطلوب تفسيره، وهناك مصلحة لطالب التفسير، واقتصـار التفسـير حـول     إبهامغموض و
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بعين الاعتبار أنه لا  خذتوضيح الغموض الوارد في منطوق الحكم دون إدخال أية تعديلات عليه، مع الأ

  .1أي تعديل على حكمها بحجة التفسير إجراءيحق للمحكمة 

 مشرعاللحكم قضائي، فنص  اقد يكون تفسير إنماو ،والتفسير القضائي لا يتعلق فقط بتفسير نص قانوني

الحكـم  فيما يتعلق بتفسير  2001لسنة  2التجارية رقم و المحاكمات المدنية أصولالفلسطيني في قانون 

 فـي  وقع ما تفسير الحكم أصدرت التي المحكمة إلى ميقد باستدعاء يطلبوا أن للخصوم يجوز :أنه على

 يفسـره،  الذي للحكم الوجوه كل من متمما بالتفسير الصادر القرار ويعتبر ،إبهام أو غموض من منطوقه

  .2العادية وغير العادية الطعن بطرق الخاصة القواعد من الحكم هذا على يسري ما عليه ويسري

  :3ومن الوسائل التي يستخدمها القاضي للتفسير ما يلي

   .نصوص القانون: الوسيلة الأولى •

  .يسلامالفقه الإ أصولقواعد : الوسيلة الثانية •

   .يةيضاحالمذكرات الإ: الوسيلة الثالثة •

   .غايتهو مشرعالقصد : الوسيلة الرابعة •

   .التشريعيةالوحدة : الوسيلة الخامسة •

   .القرارات القضائية: الوسيلة السادسة •

  .كتب الفقه القانوني :الوسيلة السابعة •

لا عندما يصـعب علـى القاضـي    لا يتم التوجه للتفسير القضائي إ هنّمحكمة النقض المصرية أ وترى

بالتالي يكون و من نص قانوني موضوع للنقاش أو خاضع للتفسير، مشرعالالجنائي الوصول على قصد 

بغيـر   ك باستخدام الطرق الأخرى للتفسـير وذل ؛الجنائي مشرعالالوصول لقصد  أجلعليه البحث من 
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ر على القاضي الوقوف إذا تعذّ: أنه محكمة النقض المصرية على أحكامحيث نص أحد  ،التفسير الحرفي

ارجية تساعده على الكشف فيستطيع الاستعانة بعناصر خ ،عن طريق التفسير اللغوي مشرعالعلى قصد 

الجمـع بـين   و ،الحكمة مـن الـنص  و ،المصادر التاريخيةو ،التحضيرية الأعمالك :مشرعالعن قصد 

  .1النصوص

للقضـاة   ملزمـا أي أن هذا التفسير الصادر عن أحد القضـاة لا يكـون    ،والتفسير القضائي غير ملزم

فهو غير ملزم به عندما ينظر في قضـية   ،للقاضي نفسه الذي أصدره انه لا يكون ملزمأالآخرين، حتى 

ن تماثلت القضية الجديدة مع تلك القضية التي صدر فيها التفسير القضائي، كما أن التفسـيرات  إو أخرى

بمعنى أن القرارات التفسـيرية   ،الصادرة من المحكمة الأعلى درجة لا يلزم المحكمة الأدنى درجة بها

 أخذيمكن أن تو محكمة النقض أو محكمة التمييز هي قرارات غير ملزمة للمحاكم الأدنى،الصادرة عن 

  .2حكمهو فهمها لمحتوى القانونو بيل الاستئناس في طريقة تفسيرهاسبها على 

هـا نصـت   حيث إن ،ولكن جاءت محكمة النقض المصرية لتنص في أحد قراراتها بنص يخالف ما سبق

من واجب القاضي عند القيـام   :هفنصت على أن ،تفسير القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض :على أن

الوصـول للحـل   ، وبعملية التفسير أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي النص عليهـا 

بـة  ه، ويخضع في ذلك لرقاإعمالالأقرب الذي يحقق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون 

  .هي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانونو محكمة النقض

  التفسير الفقهي. 3

اح في مؤلفاتهم التي يتناولون فيها نصـوص التشـريع   التفسير الفقهي هو التفسير الذي يباشره الشر نإ

، أي أن هذا التفسير يبحث عن الجهـد الـذي   أحكامما تشتمله من و بالتحليل بقصد الكشف عن معانيها

انتقادهـا،  و التعليـق عليهـا  ، والقضاء أحكامو الفقهاء في تفسير القواعد التشريعيةو يبذله شراح القانون
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اعتماد ما يؤدي إليه، دون النظر للنتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق و مستعينين بقواعد المنطق السليم

  .1التشريع على الحالات الواقعية

ع واقعي فهو غاية في حد ذاته، وليس وسيلة كالتفسير القضائي، وللتفسير والتفسير الفقهي لا يرتبط بنزا

فالعلاقة ما بين الفقه والقضاء تمثل علاقة تبادلية، فعادة ما يتـأثر بمـا    ؛الفقهي درجة كبيرة من الأهمية

تفسـيره  نه يتأثر في العملي إلا أ المحاكم في فهم القانون وتفسيره، والقضاء رغم طابعه أحكامتتجه إليه 

  .2للقانون بأقوال الفقهاء وآرائهم لإيجاد الحل المناسب، للنزاع المعروض عليه

بالإضافة إلى البحـث فـي    ،المصادر كوضع التعريفات القانونيةو صولكما يبحث هذا التفسير في الأ

بمجموعة من يتميز التفسير الفقهي و اقتراح البدائل،و عناصر الواقعة المادية أو انتقاد النصوصو أركان

  :3التي تتمثل بما يليو الخصائص

  .مصدر التفسير الفقهي هو فقهاء القانون .1

ية جهة أخرى تفسـر أو تطبـق    لمن قام بتفسيره أو للقضاء أو ألاإ ملزمالا يعتبر التفسير الفقهي  .2

قد ترجع له المحكمـة فـي تفسـير القاعـدة      إنماو غير ملزم لا يقلل منه عدم اعتبارهو القانون،

  .قانونيةال

التشريعي يكون لهما وقت محدد يستدعي التوجه إليه للتفسـير، فـي   و أن كلا من التفسير القضائي .3

فالفقيه لا تعرض عليه حالات واقعية يكـون   ؛يمثل آراء فقهاء القانون إنماحين أن التفسير الفقهي 

وضع رأيـه القـانوني   تحليلها وو يقوم بدراسة النصوص القانونية إنماو عليه أن يقوم بالفصل بها،

  .حولها
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 التفسير الفقهي،و الاتجاه الفقهي الحديث يقوم على أساس تضييق الفجوة ما بين التفسير القضائيإن لذا ف

هذا التفسير يعتمد على دراسـة  و تحقيق الانسجام بينهما بانتهاج أسلوب جديد في التفسير، أجلذلك من و

  .القضاء بدلا من دراسة نصوص التشريع المجرد أحكام

  داريالتفسير الإ. 4

 القـانون  أحكاممن التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير  دارييكون التفسير الإ

حيث تقوم السلطة التنفيذية بهذا النوع من  ،فقط للموظفين الذين صدر إليهم ملزمايكون و كيفية تطبيقه،و

منشورات أو تعليمات أو بيانات تصدرها إلى موظفيها  :قيامها بتنفيذ قانون معين من خلال أثناءالتفسير 

فهي تمثل الـرأي الشخصـي لـلإدارة،     ،لموظفيها فقط ملزما، بحيث يكون تفسيرها داريفي السلك الإ

  .1يجوز للقضاء مخالفتهو ملزماالذي لا يعتبر  الأمر

يام بالتفسـير  تعوزهم الخبرة القانونية اللازمة للق أشخاصنه يصدر عن أ: داريويعاب على التفسير الإ

في هذه الحالة حدود التفـويض   داريذ أنها قد تتجاوز اللجنة المختصة بالتفسير الإللنصوص القانونية، إ

في هذه الحالة فـإن التفسـير   و لنص محل التفسير،تعديل ل إجراءمن حيث قيامها بتقرير حكم جديد أو 

  .لا يعتد به داريالإ

، على أن الأمرلها القانون للقيام بهذا في حالة صدوره عن لجنة خو ملزما تفسيرا داريويعد التفسير الإ

فـي   داريتخرج بحكم جديد أو تقوم بتعديل النص، كما لا يعتد بالتفسير الإو لا تتجاوز حدود التفويض

ة عند تنفيذ قانون معين، بحيث تكون في صـورة تعليمـات تصـدر مـن     إداريحالة صدوره عن جهة 

 ،هذه التعليمات لا تكون ملزمة سوى للموظفين حيث إن، 1الأعلى للموظفين التابعين له داريالرئيس الإ

التفسير الصحيحة أو يجوز الطعن بها في حالة مخالفتها لقواعد و وهذه التعليمات لا تعتبر ملزمة للقضاء

  .مشرعالخروجها عن إرادة 
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لا أنه يجوز للموظف الاحتجـاج  الخاطئ، إ داريلقضاء بالتفسير الإا أخذ يةإلزامبالرغم من عدم و ولكن

لعدم قيام المسؤولية الجنائية بحقه، لكـن   للنص القانوني الجنائي كسبب كاف بحالة هذا التفسير الخاطئ

امن الفقه الجنائي يتبنى ر اجانبلا تسقط المسؤولية الجنائيـة و ،الأمرأنه يجوز الدفع بهذا  :يقول اآخر أي 

بعدم اختصاص السلطات العامة  الأمرر حيث بر ،وافقت السلطات العامة صراحة على فعل المتهم نإو

  . 2عمشرالعدم جواز مخالفتها عند التفسير لإرادة و من تطبيق القانون عفاءبالإ

  حيث النتيجة  من التفسير أنواع: رابعا

  :3الآتيةيقسم التفسير من حيث النتيجة إلى الأقسام 

بعد أن كـان لهـا مـدلول     اواضح مدلولا لفاظويقصد به التفسير الذي يعطي للأ ،التفسير المقرر .1

 .غامض

2. التـي   لفـاظ ويقصد به التفسير الذي يؤدي تطبيقه إلى تضييق نطـاق الأ  :دالتفسير الضيق أو المقي

يتم اللجوء لهـذا النـوع مـن    و لحصرها في النطاق المطابق لإرادة القانون، مشرعالاستعان بها 

 .مشرعالمما أراد  أكثرو من معنى أكثر تفسيراالتفسير في حالة كان النص القانوني يستوعب 

المنصـوص   لفـاظ هو التفسير الذي يتم اللجوء إليه في حالة وضوح الأ: المفسح/ التفسير الموسع  .3

  .عليها لتحقيق الحماية محل الحق

  أسباب التفسير القانوني : الفرع الثاني

أن حالة الوضوح في النصوص التشريعية سواء الجنائية أو غيرهـا لا تسـتدعي اللجـوء     سابقًاشرنا أ

للانحراف عن  بالتالي لا يوجد أي داعٍو نها،بيو مشرعالح إرادة النص سيكون قد وض إنحيث للتفسير، 
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يدل على تعبير و ،واضحاالنص القانوني عن طريق اللجوء للتفسير أو التأويل متى كان النص القانوني 

  .1بالتالي يكون التفسير إزاء صراحة نص القانون غير جائز، ومشرعالصادق عن إرادة 

مـا فـي   إ: فسير النص القانوني والتي تتمثلفي المقابل قد يكون هناك عدة أسباب تستدعي القيام بت لكن

أو لوجود تعارض  ،أو وجود نقص في التشريع، أو وجود غموض في النصوص التشريعية ،حالة الخطأ

ون للجـوء  ما بين النصوص القانونية، وسوف نتعرف في هذا الفرع على الأسباب التي تدفع رجال القان

  :وهذه الأسباب هي ،2إلى التفسير

  وجود حالة خطأ في النصوص التشريعية: السبب الأول

القواعـد  و قد يوجد في النص التشريعي خطأ مادي أو قانوني ما يستدعي ضرورة تصحيحه بما يتفـق 

فيما يتعلق بالخطـأ  و بطرق التفسير التي تحدث عنها الباحث في الفرع الأول من هذا المطلب،و ،العامة

  :3هما ،صورتين إحدىيكون هذا الخطأ ب، ومشرعالالمادي فإنه يعرف بأنه ذلك الخطأ الذي لم يقصده 

  .لا بحذف اللفظ الزائدغير مقصود بحيث لا يتحقق المعنى إلفظ  يرادإ: الصورة الأولى

قمنا بإضافة اللفـظ الـذي   ذا إسقوط لفظ من النص كان يلزم ذكره بحيث يتحقق المعنى : الصورة الثانية

  .سقط سهوا

الذي تدل عليه القواعد العامـة، بحيـث لا   و هو الخطأ غير المقصود، وخطأ قانوني :وقد يكون الخطأ

الخطأ في النص التشريعي من أبسط العيوب التـي قـد    دنى شك في وجوب تصحيحه، كما يعديوجد أ

ات اللازمة لعمليـة تفسـير   جراءاتخاذ الإو التفسير ، فهو لا يستوجبأقلها شأنًاو تشوب النص القانوني

يعاقب  :مثال على الخطأ المادي أن يقول النص، ويتم الاكتفاء بتصحيح هذا الخطأ إنما، والنص القانوني
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لكي يستقيم النص بمعناه يجب و ،فهذا خطأ قانوني في النص ،أيام إلى شهرين 10المخالف بالسجن من 

سنوات  3ذلك لأن السجن يبدأ من و ؛شهرين إلى أيام 10 من بالحبس مخالفيعاقب ال: أن يكون كالآتي

  .1فأعلى

يقصـد  و الاستدراك التشريعي، :ما يطلق عليه باسم أماموفي حالة الخطأ في النص القانوني فإننا نكون 

 مطبعيـة، ي من أخطاء مادية أو الأصلالوسيلة التي تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص  :به

  .التي ينظمها حكم القاعدة عند نشره بقصد تصويبهاو

 التزامـا أخطاء مادية أو مطبعية فإنه مـن المتعـين    وفي حال اكتنف نشر القانون في الجريدة الرسمية

لتحديد تاريخ نفـاذ التصـويب   ، وتصويب هذه الأخطاء :بوجوب قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة

  :2الاستدراك التشريعي ينبغي علينا أن نفرق بين حالتينالذي تضمنه 

عندما لا يترتب على الأخطاء المادية التي تضمنها التشريع المنشور آثار تـؤثر علـى   : الحالة الأولى

الأخطاء اللغوية أو النحوية التي تخل بمبنـى الكلمـة    :القانون، مثل أحكامالمراكز القانونية للمخاطبين ب

  .3هاأحكاملا تؤثر بالتالي في المركز القانوني للمخاطبين ب، وناها المقصوددون أن تخل بمع

ستدراك بمعنـاه سـالف   يعتبر الا، وفي الجريدة الرسمية أن يتم نشر التصويب: ويكون حكم هذه الحالة

ليس مـن  و عمل به من تاريخ سريان القانونيو تكون له نفس قوته،و ب،من النص المصو البيان جزءا

طالما أن هـذه الأخطـاء رغـم     ،العام الأصلب التزاماوذلك  ؛نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية تاريخ

بالتالي لا تؤدي إلى نفي القرينـة المفترضـة   ، ووجودها لا تؤثر على العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة

  .بالعلم بالقانون للقاعدة القانونية
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المادية غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو عندما يترتب على الأخطاء : الحالة الثانية

أن قرينـة العلـم    :يكون حكم هذه الحالةو القانون، أحكامتؤثر في المركز القانوني للمخاطبين بو تعديله

من ثم يتعين في هـذه الحـالات   و بالقاعدة القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها،

ج بها الكافة، وعليه فإن ، حتى يحتمشرعالالتي أصدرها  علم بالقاعدة القانونية الصحيحةوجوب توافر ال

لا يطبـق  و العام لا يسري إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، الأصلالاستدراك وذلك كاستثناء من 

  .نشرهو إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التي تمت في ظل النص قبل تصويبه

الاستدراك التشريعي بأن كل منهما يهدف لإزالة الغمـوض بـالنص   و كل من التفسير التشريعي ويتفق

يكـون  ، وهأحكامز القانونية للمخاطبين بكعلى المرا أثرهلا أن الاستدراك التشريعي قد يترك إالقانوني، 

علـى المراكـز    أثرهالرسمية، في حين أن التفسير التشريعي لا يترك  بالجريدة سريانه من تاريخ نشره

طبيعة القاعدة القانونية التـي تضـمنها   و تفسير طبيعة مراكزهمو بل يقوم بتوضيح ،القانونية للمخاطبين

  .من تاريخ سريان التشريع المفسر أن التفسير التشريعي يكون ساريا المتعلق بهم، كماو النص القانوني

  نقص التشريعات : السبب الثاني

كما  ،في النص التشريعي بالشكل الذي يجعل النص غير مستقيم بدونه غفالالإ :يقصد بالنقص التشريعي

في حالة عدم إيجاد القاضي النص التشريعي لتطبيقه على النزاع المعروض عليه، وقـد   أيضاقد يكون 

الذي يتحقق عند انعدام وجود شيء يتطلـب واقـع الحـال    و يستخدم البعض مصطلح الفراغ التشريعي

  .1وجوده

ذ يكون القصور متى كانت القاعدة إالقصور التشريعي،  :على النقص بالتشريع مصطلح أيضاكما يطلق 

لكنها غير عادلة، أو غير منسجمة مع الظـروف  و المطروحة على القاضي موجودة مسألةالتي تعالج ال

قـد   يدولوجيةير الأذلك أن تغي ،يديولوجيالقصور الأ :باسم أيضايعرف و الاجتماعية السائدة،و السياسية
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ويطلـق علـى الـنقص     ،حاجاته المتجددةو عن حلول تتلاءم مع تطور المجتمع يضطر القاضي للبحث

يسـمى  ، ولأن القاضي ينتقد القانون القائم لأنه غير ملائم ؛القصور الانتقادي :مصطلح أيضاالتشريعي 

الموجودة معها، لذلك يستحسن تجاهـل   القاعدةو لأن للقانون غاية معينة لا تنسجم ؛بقصور الغاية :أيضا

  .2خلق قاعدة جديدة أخرى محلهاو تلك القاعدة

فكر  :ت الآراء إلىانقسم ذإ ،ولا يزال هناك خلاف حول حقيقة وجود ذلك النقص في التشريع من عدمه

لذي ا، ووهذا الخلاف هو خلاف قديم جديد ،نكار كمال التشريعإ: الرأي الآخر إلىو في التشريع، الكمال

  :أهمهاأدى إلى ظهور نظريات قانونية 

من غيـر  و لجميع الحلول، ويقصد بهذه النظرية أن التشريع يكون شاملا: نظرية الكمال التشريعي .1

كما يتولـد   ،يرتبط مع هذه النظرية نظرية الفصل بين السلطاتو الممكن أن يكون هناك نقص فيه،

 .3ونظرية القاعدة العامة المانعة ،منها نظرية الحيز القانوني الخالي

حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن التشريع لا يخلو من النقص واليقين : نظرية عدم كمال التشريع .2

  . لا خرافةإما هو 

  :1ومن الحالات التي يتمثل بها النقص في النص التشريعي

فرض القـانون   :على سبيل المثاله وسد الفراغ فيه، فإكمالحالة تعذر تطبيق القانون قبل : الحالة الأولى

  .الفائدة على القرض دون تحديد قيمة الفائدة، أو اشتراط مهلة دون تحديد مدة المهلة

تتطلب اتخاذ حكم  مشرعاللا أن حكمة إه، كمالية تطبيق القانون دون الحاجة لإإمكان حالة: الحالة الثانية

  .تضيق النص بالمعنى المقصود أو يتجاوزه :مثل ،قانوني جديد
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من الفكرة  مبدأالعام، حيث يمكن استنتاج ال مبدأبال احالة عدم تضمن القانون الوضعي نص: الحالة الثالثة

  .ورالأمالتي يقوم عليها النظام القانوني أو من طبيعة 

للحـالات   حكـام باستنتاج الأوعند النقص بالتشريع يكون على القاضي أو المفسر أن يحاول سد النقص 

 فكل من مدرسة الشرح على المتون هنا اختلفت النظرة حسب مدارس التفسير،و منصوص عليها،الغير 

النقص في التشريع يدخل في عملية التفسير للقانون، حيث يـتم   إكمال :المدرسة الاجتماعية اعتبرتا أنو

في حين أن المدرسة العلمية وضعت منهج البحث العلمي  ،المفترضة مشرعالإزالة النقص بتقدير إرادة 

  .فالاجتهاد يكون خارج النص ؛الحر للوصول على الحكم عند عدم وجود النص

  غموض التشريع: السبب الثالث

الذي يؤدي إلى تعدد الاحتماليـات بتعـدد    الأمر ،عدم وضوح عبارات النص :يقصد بغموض التشريع

ه أو مجمـوع عباراتـه يحتمـل    ألفاظإذا كان أحد  أي مبهما غامضايكون النص  :المعاني، بمعنى آخر

من معانيه التـي يراهـا    أيابحيث يتعين على القاضي أن يختار  ،من معنى أكثرالتأويل، بأن يكون له 

فهذه العبـارة   ،بيع ملك الغير يكون باطلاً :مثال ذلكو ،2مشرعالأقرب إلى مقصود و أدنى إلى الصواب

البطلان المطلق يتم بناء على طلب كل  حيث إن ،البطلان النسبيو ،البطلان المطلق :تحمل معنيين هما

أمـا   ،ذي مصلحة بالطعن في عقد البيع بالبطلان، كما يحق للمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها

  .ي اختيار مفهوم واحد لتطبيقهعلى القاضو البطلان النسبي فيتم بناء على طلب أحد أطراف العقد

 اختيـار أفضـل المعـاني   و المفاضلة بين المعـاني  أهمية القاضي فيو وفي حالة الغموض يتبين دور

  :1، فالغموض قد يكوننصافالأقرب للعدالة والإو

جـرم قـانون    :على سبيل المثال ،التي صيغ بها النص القانوني لفاظفي لفظ واحد من الأ غموضا .1

إقامـة علاقـة جنسـية     :حيث يعرف الزنا في القانون بأنـه  ،الزنا 1960لسنة  16العقوبات رقم 
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 :ية بأنهسلامبينما يعرف الزنا في الشريعة الإ ،ما متزوجاإحداهيكون  ،المرأةو محرمة بين الرجل

  .امرأة لا يوجد بينهما عقد زواجو العلاقة الجنسية المحرمة بين رجل

مـن   1599جاء في المادة  :فعلى سبيل المثال ،العبارة الكاملة المكونة للنص القانوني غموض في .2

ذا كـان  إطبيعة البطلان  مشرعالهنا لم يوضح و القانون المدني الفرنسي أن بيع ملك الغير باطل،

منهما يختلف  كل أحكامو هناك اختلاف ما بين كلا النوعين، حيث إن ،بطلان كلي أو بطلان نسبي

أحـد   أخـذ و ،مشرعفي هذه الحالة يكون على القاضي الوقوف على النية الحقيقية للو عن الآخر،

  .نوعي البطلان على القضية المعروضة عليه

لا يتم التوجـه لاسـتخدام الأدوات   و فتفسير النصوص القانونية يستلزم الالتزام بالتفسير اللفظي للنص،

حيث تعتبر المذكرات التوضيحية التي قد يتم اسـتخدامها   ،حالة غموض النصلا في إالأخرى للتفسير 

ليسـت  و فهي نقاط نقـاش  ؛مشرعاللا يظهر ماهية إرادة  أمرا مشرعالالبحث عن إرادة و لتفسير النص

 ،كالنص القانوني الذي يظهر كنتيجة لتلك النقاشات التي تمت حتى وصول النص بالشكل الـذي نـراه  

لا يجوز له الرجوع للمذكرة ، ويلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية بعبارة النصأن  :الأصلف

نص القـانوني إذ يعـد   لم يتضمنه ال حكمامن دون أن يستنبط منها ، ولا عند غموض النصإية يضاحالإ

كرات أما المـذ  ،يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها مشرعاللأن  ؛لحكم مغاير للنص ذلك استحداثًا

  .1للنقاش ية فلا تكون في العادة محلايضاحالإ

  :2الآتيةالطرق  إحدىالتخلص من النقص في التشريع، قد يتم اتخاذ  أجلمن و وفي العادة

ما بتعديل أو إلغاء النصوص القانونية إيقوم و مشرعالحيث يتدخل  ،نفسه مشرعالتدخل : الطريقة الأولى

الذي تشيبه عيوب و بالخروج بقانون جديد يلغي القانون السابق مشرعالأو قد يقوم  ،التي يشوبها النقص

  .أو نواقص تشريعية متعددة
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حيث يتدخل القضاء لمعالجة القصور في التشريع تحت ستار الاجتهـاد  : تدخل القضاء: الطريقة الثانية

لتي يقـوم عليهـا   الغايات او في هذه الحالة يكون على القاضي أن يبقى في نطاق المبادئ، وفي التفسير

 النظـام العـام   :يكون معياره هـو و النظام القانوني عند تقدير ملائمة الحلول للحالة المعروضة عليه،

  .3معتقداته الشخصيةو دون الاستناد إلى أفكاره ،المجتمع الآداب العامة السائدة فيو

القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية التـي   إصدارذ تقوم الإدارة بإ ،داريالاجتهاد الإ: الطريقة الثالثة

  .تسد ذلك النقص التشريعي، والذي يطبق ضمن هذه الدائرة

  وجود تعارض بين نصوص التشريع : السبب الرابع

بالتالي يكـون هنـاك   و القواعد القانونية لا يقتصر على سلطة أو هيئة عامة واحدة في الدولة، إنشاءأن 

 ؛التنازع بين السلطات أو الهيئات ذات العلاقة ثم، أو التناقض بين تلك القواعداحتمالية لوقوع التعارض 

تعـارض   وهو ما يجعل ،الجهات المنشئة لهذا القانون متعددةو وضع من قبل البشر، :فالقانون الوضعي

لـف مـع   هـو مـا يخت  و شاكلة تعرفها كل الأنظمة القانونية،و القواعد القانونية الوضعية ظاهرة عامة

على البشر، حيـث يسـتحيل أن يكـون فيهـا      -جلو عز -نزلها االله وص الكتب السماوية التي أنص

  .1-عز وجل-لكونها وضعت من عند االله  ؛تعارض

حكـم  و حيث يخـالف معنـى   ،التعارض بين نصين قانونيين :ويقصد بالتعارض بين نصوص التشريع

في حالـة التعـارض فـإن    ، وع بينهماكما يستحيل الجم ،حكم الآخر في موضوع واحدو حدهما مفهومأ

يعتبر النص الآخـر  و يطبقه بصفة عامةو عامافإما أن يعتبر أحد النصين  :ه الخيارأمامالقاضي يكون 
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للـنص القـديم    أو يعتبر النص الجديد لاغٍ ،يطبقه في حالات خاصة تكون الأقرب إلى الصواب خاصا

  .2المتعارض معه

الذي يجب و مشكلة يتحمل مسؤوليتها القائم بالصياغة، وه إنماتعارض ما بين نصوص التشريع فوجود 

لإزالة التعارض بين النصوص التشـريعية  و إلى تجنب وقوع مثل هذه الحالة المربكة، أن يكون منتبها

  :3يتم

  .حين وضع النص القانوني مشرعالمعرفة موقف و اللجوء إلى التفسير للبحث .1

  .معاتطبيقهما و يتم محاولة التوفيق ما بين النصين ،مشرعالفي حالة عدم التمكن من معرفة موقف  .2

  .للنص السابق النصين يعتبر النص اللاحق ناسخًافي حالة عدم القدرة على التوفيق بين  .3

بق عندما أي قيام التشريع اللاحق بإلغاء التشريع السا :والمقصود بأن النص اللاحق ينسخ النص السابق

الأخيرة  مشرعالبالتالي يتم احترامه رغبة ، ومتناقضة مع التشريع السابق اأحكامقواعد تقرر  أمامنكون 

حيث يكون الإلغاء في حالة حدود التعارض مـع القـانون    ،ما مسألةبها لتنظيم الحكم ب خذالتي يجب الأ

  .الجديد

والأسـباب التـي    ،البحث حول معنى التفسير القانوني :هوإنما إن ما تم تناوله في هذا المبحث وبعد، ف

  .في أنواع التفسير أيضاتستدعي القيام بعملية التفسير القانوني، كما تم البحث 
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  المبحث الثاني

  الجنائي النص تفسير تحكم التي المبادئ

 فوضوح النص مـن حيـث اللغـة    ؛تبيان أو توضيح النص المبهم :يقوم تفسير النصوص الجنائية على

يقـوم التفسـير   ، وفي ذلك النص لا يعطي جواز التفسير، فلا اجتهاد في مورد الـنص  مشرعالإرادة و

الوصـول إلـى    :فالقصد بالتفسير هو ؛نصوص مواد قانون العقوباتو توضيح مدلولات كلمات :بعملية

من النصوص  مشرعالبهدف تحديد مقاصد  ،مشرعالها القصد من خلف القاعدة القانونية التي سنّو الغاية

  .القانونية

سائر التشريعات الجنائية بخصوصية تختلف بها عن نصوص القانون و وتتميز نصوص قانون العقوبات

عـدم   مبدأالتفسير للنصوص الجنائية ب مسألةحيث تتقيد  ،داريالتجاري أو القانون المدني أو القانون الإ

وذلك كي لا يؤدي التفسير إلى تجريم صور من السـلوك لـم يقصـد    ؛ الجنائيالتوسع في تفسير النص 

مـا للقواعـد   إيذهب تفسير النصـوص الجنائيـة   و تجريمها أو تقرير وفرض عقوبات عليها، مشرعال

قسـيم هـذا   ة، ولتناول هذه المواضيع قام الباحـث بت جرائيالموضوعية أو التفسير للقواعد الشكلية أو الإ

  :الآتية 1للمطالبالمبحث 

  حالات التفسير للنصوص الجنائية: المطلب الأول

خضوع القانون للعملية الذهنية التي يمكن بواسطتها فهـم مضـمون    :يقصد بتفسير القانون الجنائي هو

 كما تتميز النصـوص القانونيـة بخصوصـية    ،رسم حدود تطبيقه أجلالنص الجنائي وتحديد معناه من 

عـدم التوسـع    مبـدأ وتفسير النصوص تتقيد ب ،النصوص القانونية الأخرى قواعد خاصة تختلف عنو

تجريمها أو فـرض   مشرعاللى تجريم صور من السلوك لم يقصد إحتى لا يؤدي التفسير  ؛بتفسير النص

التفسـير الضـيق    مبـدأ ى الاجتهاد القضـائي  وقد تبنّ ،1عقوبات عليها تختلف عن تلك التي قررها لها

                                                           

  .2017عة الإسلامية، غزة، فلسطين، ، رسالة ماجستير، جامالفلسطيني التشريع في القانونية النصوص تفسير: الحولي، محمد 1
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ولكن قد يتعـرض التفسـير للـنص الجنـائي بعـض       ،الموضوعية كقاعدة عامةللنصوص الجزائية 

  .1و غموضهأالصعوبات في التفسير باختلاف طبيعة النص من حيث وضوح النص 

وفي حالة وضوح النص القانوني لا يكون على نفس القاضي سوى تطبيق الـنص القـانوني بحـذافيره    

ا لإرادة والتفسير يكون مقرر ،لإعطاء المعني الشامل للنص الجزائي ؛لى حد كبيرإتكون سهلة  مسألةفال

  .2"لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص: " للقاعدة القانونية التي تقولإعمالاوذلك  ؛مشرعال

ن قضاء هذه المحكمـة قـد   أ: "ه محكمة النقض المصرية بقرارها الذي نصت فيها علىتأكّد الأمروهذا 

 ، مـع القرارات الصادرة تنفيـذا و القانون أحكامنه من المبادئ العامة المسلم بها في تفسير أجرى على 

و تفسيره على نحو يتعارض مع عبارته الواضحة الصـريحة  أعدم الانحراف عن صريح عبارة النص 

نه ومحتـواه  لى معان أخرى تخرج النص الواضح عـن مضـمو  إ ،منها هوالقاطعة الدلالة على مقصود

حـلالا لإرادة  إو مشرعاللا كان ذلك نوع من الإفتاء على إرادة إو ه،عليها مقصود قيمته التي بنى وتفقده

فلا اجتهاد مع  ؛و القانونأمحل السلطة التشريعية دون سند من الدستور  –و غيره أقاضيا كان  -المفسر

  .3صراحة النص التشريعي وقطعية دلالته على ما تقصده السلطة التشريعية من تقريره

 أمامكون يوفي حالة وضوح النص القانوني وضرورة تطبيق القاضي للنص القانوني كما هو منصوص 

  :4ن اهذه الحالة تطبيق

الذي يستبعد عملية  الأمريكون على القاضي تطبيق النص بالمفهوم الوحيد الذي يحتمله، : الحالة الأولى

التفسير الواسع للنص الجزائي، ويعتمد بالأساس على المفهوم الوحيد الذي يحتمله النص دون التوسع أو 

  .الزيادة
                                                           

  .69: ، ص1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، العلوم القانونية المدخل لدراسة :سليمان الناصري، 1
، 1975مكاوي، بيروت، لبنـان،   ، مكتبةللحق العامة والنظرية للقانون، العامة النظرية :القانونية للعلوم المدخل: فرج حسن توفيق 2

 .76: ص
، جامعة محمد خضير، سكرة، العدد السابع، مجلة العلوم الإنسانية، التسفير في المادة الجنائية وأثره في التشريع: عثمانية الخميسي 3

  .232:ص، 2005
 .26: مرجع سابق، ص :محمد الحولي، 4
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هنا يتم اسـتبعاد  و يحتملها، يكون على القاضي أن يطبق النص اعتبارا لكل المفاهيم التي :الحالة الثانية

  .طريقة التفسير الحرفيو البقاء في حدود بما يتفقو التفسير الضيق للنصوص الجزائية،

يـرجح الأسـلوب    :وبالرغم من وضوح النص يتعين على القاضي أو من يقوم بالتفسير القـانوني أن 

التـي تـنم   و ة للنصيالغايات الحقيقلى إ يذا كان هو المؤدإ ؛المنطقي على الأسلوب اللغوي في التفسير

ن لا يحمل النص تفسيرا فوق أبعين الاعتبار  أخذفي ذات الوقت عليه أن ي ،مشرععن الإرادة الحقيقة لل

أنـه يجـب    الأصلو :حد قراراتها بالقولأما يحتمل، وهو ما نصت عليه محكمة النقض المصرية في 

عدم تحميل عباراتهـا فـوق مـا    و ،جانب الدقة في ذلكالتزام و ،التحرز في تفسير التشريعات الجنائية

  .1تحتمل

ي وبعد استنفاده لكل طرق الذي لا يتمكن معه القاض بهامذلك الإ :بهفيقصد  أما في حالة غموض النص

، أن النص الغامض يجب أن يفسر لصالح المتهم :القاعدة في هذه الحالةو ،مشرعالمن فهم قصد  التفسير

 لتبنـى و ،حكـام ه للأإصدارو السابق ينبني على كون القاضي الجنائي عند تكوينه لعقيدةتأسيس الحكم و

 إنمـا و التهمة للمتابع، إسنادلى إن ينصب اليقين فقط على الوقائع المؤدية أعلى اليقين لا يجب  حكامالأ

عليه فكـل شـك   و و القاعدة الجنائية التي تحكم هذه الوقائع،ألى مدلول النص إيجب أن ينصرف أيضا 

 :هأمامية انطباق أو تطبيق نص من النصوص الجنائية على وقائع معروضة إمكانيصاحب القاضي في 

  .المتهم إدانةامتنع عليه 

 مشـرع الإرادة  حيـث إن  ،لو بطريق غير مباشرو يحرم على القاضي الجنائي التدخل في تجريم الفعل

نـه يكـون   إالذي يسير فيه القاضـي، بالتـالي ف   طارهو الإو الفرديةو لى حماية المصلحة العامةإتتجه 

                                                           

 .79:، ص2002، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن: أكرم إبراهيم 1
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التفسـير الضـيق للـنص     مبدأ :و ما يطلق عليهأمحكوما بقاعدة عدم التوسع في تفسير النص الجنائي 

  .1الجنائي

فأما الغمـوض البسـيط    ؛ما غموضا بسيطا أو غموضا كبيراإ :والغموض في النص القانوني قد يكون

لا إعلى المعنى بصورة جذرية  أثره، ما يترك ةبطريقة خاطئة أو غير صحيح امصاغًفيه يكون النص 

بالتالي يجـب  ، وليهإمن السهل الوصول  -مشرعالهنا يكون قصد و - لى المعنى الحقيقيإن الوصول أ

  .2لى المعنى المقصود من ذلك النص الجنائيإالذهاب مباشرة و على القاضي عدم التقيد الحرفي بالنص

و فـي حالـة اسـتعمال    أيكون في حالة غياب تحديد واضح للنص  إنما :يتعلق بالغموض الكبيروفيما 

في هـذه الحالـة يكـون علـى     و ،و تفسيراتأو عبارات لها مدلول واسع يحتمل عدة تأويلات أكلمات 

يرات التفس ا أمامواسع مجالايفتح فهذا النوع من النصوص القانونية  ؛مشرعالالقاضي البحث حول إرادة 

  .لى الحكم بالبراءةإ :المختلفة، مما يجعل القاضي تحت غطاء التفسير الضيق يلجأ

جاء قرار محكمة النقض المصرية ليؤكد على ضرورة بحث القاضي حـول   :وفي حالة الغموض الكبير

 الأعمـال و من خـلال  أ ،من هذا النص من النصوص القانونية الأخرى المرتبطة مشرعالماهية إرادة 

 او لبسأ امتى شاب عبارات النص غموض: حيث نص قرارها على ،و المصادر التاريخيةأ ،التحضيرية

كـان   ؛و مقاصد التشـريع أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أ ،من معنى مقبول أكثراحتملت و

من خلال الـربط بـين    ،مشرعالإرادة الحقيقية للو ن يسعى للتعرف على الحكم الصحيحأعلى القاضي 

  .ه التحضيريةعمالأو ن يستهدي بمصادره التاريخيةأو ،غيره من نصوص القانونو النص

                                                           

 دكتـوراه  رسـالة  مقارنة، أصولية دراسة الأردني، القضائي الاجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 1
 .122:، ص2005،الأردن عمان، الأردنية، الجامعة في العليا الدراسات كلية

 لبنـان،  بيـروت،  الحقوقيـة،  الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 2
 .76:، ص2014
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 لجريمة السـرقة،  ، حيث يعد الليل ظرفًا مشددالفظ الليل :ثلة حول الغموض في النص القانونيالأمومن 

هنا يـتم البحـث   و شروقها،و الفترة التي تقع بين غروب الشمس :الأردني الليل بأنه مشرعالقد عرف و

م الفتـرة الزمنيـة   أ ،بداية شروقهاو الفترة الفلكية لغياب الشمس :تذا كانإبالغروب فيما  مشرعالبقصد 

  .بالمعنى الأخير :مشرعالهنا استقر الرأي حول قصد ، والتي يسود بها الظلام

للقضاة لاعتماد طريقة  يعطي مجالاً أوسعاة جرائين التفسير القانوني الجنائي للقواعد الشكلية أو الإلذا فإ

 إنماو ة بالطريقة الضيقة،جرائيذ لا يكون على القاضي التقيد في تفسير النصوص الإإ ؛التفسير المنطقي

 ضـرار لـى الإ إة جرائيباعتماد أسلوب المنطق في التفسير، على أن لا يؤدي هذا التفسير للنصوص الإ

  .1بالمتهمين

  لفاظة عمومية الأالتفسير في حال: أولا

أو تخصيصها،  لفاظة يتمثل بالتفسير من حيث عمومية الأجرائيإن التفسير من حيث القواعد الشكلية والإ

في هذه الحالة بعموميته، واللفـظ العـام    خذه فإنه يتعين الأألفاظفي  مطلقًاأو  عاماففي حالة كان النص 

إلا إذا قام الدليل على تخصيص  فراديدل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأ

، وهنا جاءت محكمة الـنقض  2يبقى العموم على عموميته إلى حين تخصيصه :بمعنى آخر بغيره،الحكم 

وكانـت القاعـدة   : فنصت على ؛حوالوضه تتسم بألفاظالمصرية بالالتزام بالنص القانوني طالما كانت 

عـن إرادة   صادقًا تعبيرافإنه يجب أن تعبر  ؛نه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيهاأالعامة 

كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل  أياالتأويل  الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو

عـدم   :قراراتها علـى  إحدىفي  أيضاللاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، كما نصت 

المعنى بالتدليل على المـراد مـن    جليةه واضحة وألفاظجواز الخروج عن النص بالتفسير طالما كانت 

                                                           

 السابع، العدد سكرة، خضير، محمد جامعة ،الإنسانية العلوم مجلة التشريع، في أثرهو الجنائية المادة في التسفير: الخميسي عثمانية 1
 .237: ص ،2005

 لبنـان،  بيـروت،  الحقوقيـة،  الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 2
 .77:، ص2014
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فإنه يجـب   ؛متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها الأصلن أمن المقرر : ، فنصت على1النص

 أيـا ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويـل   ،مشرعالعن إرادة  صادقًا تعبيراأن تعد 

في الدلالة علـى   قاطعا ،جلي المعنى واضحا :ولا الخروج على النص متى كان ،كان الباعث على ذلك

  .المراد منه

الذي ينص و ثلة التوضيحية حول عمومية النص ما وضحته محكمة التمييز الأردنية في قرارهاالأمن وم

نه العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي أمن قانون التجارة المقصود بالنقل  68بينت المادة : على

بالمميز ضده هـو  ذا كان العمل المنوط إعليه ، وخرآلى إمنه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع 

فيعتبر هذا السائق من عمـال النقـل البـري     ؛ا من مكان لآخرقيادة سيارة كبيرة معدة لنقل الركاب بر

ها أحكامحيث شملت  ،التي وردت بصورة مطلقةو المنصوص عليهم في المادة الخامسة من قانون العمل

حيـث رأت المحكمـة عموميـة     ،نها لم تخصص بالنقل الخارجيأالخارجي معا ما دام و النقل الداخلي

ت بالعمومية أخذف ؛ن هذا النص غير مقيد بنطاق داخلي أو خارجيأالنص المتعلق بقيادة سيارة كبيرة و

  .2لعدم وجود قيد على النص القانوني

ي دولة فلسطين المطبق فو 1960لسنة  16التي تدل على العمومية في قانون العقوبات رقم  لفاظومن الأ

  :ما يلي

أو  ،ردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدامأكل  :ومثال ذلك ،)كل ( لفظ :أولا

 :مثال ذلـك و من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، معاج قصدازعج أكل من 

دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقـب   ابالنساء أو محظور خاصاكل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا 

كـل شـخص يحمـل     :ففي المثال الأول مصطلح كل أردني تشمل ،أشهر 6مدة لا تزيد على  بالحبس

                                                           

 .94:ص ،2008 مصر، القاهرة، النهضة، دار ،الجنائية النصوص تفسير: سيد رفاعي، 1
مرجـع سـابق،    مقارنة، أصولية دراسة الأردني، القضائي الاجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 2

 .132:ص
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في المثال الثاني فـإن  ، وكانت الجنسية من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانيةأالجنسية الأردنية سواء 

قد  إذا كان القانون طبعالا إالصفة التي يحملها كافة الرجال بغض النظر عن  :مصطلح كل رجل تشمل

  .1الحالات المحددة بالقانونو أجاز هذا الدخول ضمن الشروط

لا عـن  و ليس لأحد النزول عن حريتـه الشخصـية  " عبارة  :ومثال ذلك ،النكرة في سياق النفي: ثانيا

 أقدم على ارتكاب جـرم مكرهـا  لا عقاب على من "  :أيضامثال ذلك و ،"هاأحكامته أو التعديل في أهلي

وفـي   ،"جـل االموت الع :وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول ،تحت طائلة التهديد

ة، حتى لو هليالتأكيد على عدم جواز التنازل عن الحرية أو عن الأ :قد قصد هنا مشرعالهذه الحالة فإن 

فقـد   :ته، أما في المثال الثانيأهليبدى صاحب هذا الحق استعداده للتنازل عن حريته الشخصية أو عن أ

من العقاب الشخص الذي قام بارتكاب جريمته تحت طائلـة التهديـد وضـمن ظـروف      مشرعالعفى أ

  .نونبالرغم من أن فعل القتل أو الفعل الذي قام به هو عمل مجرم ومعاقب عليه بنص القا ،محددة

يقصـد  "  :تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه، ومثال آخر :مثال ،)جميع(لفظ : ثالثًا

 ؛"الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة  الأعمالب

زوال  مشرعاللم يخصص  :ففي المثال الأول ،منفردا أمراليس و مجموعة أمور :فكلمة جميع يقصد بها

بل أزال من خلال الـنص   ،نتيجة معينة من النتائج القانونية المترتبة على الحكم الجزائي في حالة الوفاة

 جراميجميع النتائج القانونية للحكم الجزائي نتيجة الوفاة، باستثناء الحقوق المالية المترتبة على الفعل الإ

  .2المنطقي الأمرالذي قام به الشخص قبل الوفاة وهو 

مثال ، و"لمن يرتكب أي جرم لا يعتبر الجهل بالقانون عذرا" :مثال ذلك ،)ن للعاقلم(اسم الشرط : رابعا

لم تـتم الخامسـة    أنثىمن واقع " :ومثال آخر ،"كل من لم يتم السابعة من عمره لا يلاحق جزائيا:" آخر
                                                           

 الدراسات كلية ماجستير رسالة ،تحليلية دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في الإجرامية الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة 1
 .40:ص ،2016 مصر، القاهرة، الشريف، الأزهر جامعة العليا
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 شـغال عوقب بالأ قصدا اإنسانمن قتل  :ومثال آخر ،"الشاقة المؤقتة شغالعشرة من عمرها عوقب بالأ

 ـالمرتبط بالشخص العاقـل  و نوفي هذه الحالة فإن مصطلح م ،"الشاقة خمس عشرة سنة  :دل علـى ي

  .1عمومية الشخص الذي يحمل الصفات التي تلت هذا المصطلح

إذا كان موضوع الذم جريمـة وجـرت   و: مثال ذلك ،المفيد للاستغراق) ال( المعرف بـالفرد : خامسا

ملاحقة ذلك الموظف بها، وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المـذكور انقلـب الـذم    

 ـ: ومثال آخر ،اد القانونية المختصة بالافتراءالمو أحكامافتراء ووجب وقتها العمل ب ف إذا ارتكب الموظ

 التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شـهر إلـى سـنة    صولالفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأ

  .دينار 20نير إلى دنا 5بغرامة من و

تحديد الفئة العامة المرتبطة بذلك الشخص، حيث ارتبطـت   :التعريف هنا) ـال(حيث يقصد من استخدام 

  .ظر عن صفته أو طبيعة عملهبالموظف بغض الن :التعريف في المثال الأول ـال

ا مـنهم  أن يكون السارقون كلهم أو واحد :مثال ذلك ،المفيد للاستغراق) ال( ـالجمع المعرف ب: سادسا

غير مشروع في تحقيـق   إذا شرع المتجمهرون تجمهرا: " ، ومثال آخر" أو مخفيا حاملاً سلاحا ظاهرا

 :العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهـر  نالأمللإخلال ب ؛هاأجلالغاية التي اجتمعوا من 

الأمـر المصادرة كما هو واقـع  و لا بالغرامةإالمعنويين  شخاصلا يحكم على الأ"  :، ومثال آخر"اشغب 

التعريف للمفرد فإنها كذلك بالنسبة لحالة الجمع، أي أنهـا مرتبطـة بمجموعـة مـن      )ال( ـل بالنسبة

ذ حـدد  إ ،المتجمهرون :في المثال الثاني، والسارقون :في المثال الأول ضمن فئة معينة وهم شخاصالأ

بغض النظر عن الصفات الخاصة بهم سـواء   شخاصفيها الصفة العامة التي ترتبط بهؤلاء الأ مشرعال

  .2كانوا طلبة جامعات أو موظفين أو عسكريين أو مهما كانت صفتهم
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تعني عبارة بين السكن المحل المخصص للسكنى أو أي قسـم  "  :ومثال ذلك ،الأسماء الموصولة: سابعا

إن لم يكـن  و ،خدمه أو لأي منهمو ضيوفهو لعائلتهو له ه المالك أو الساكن، إذ ذاك مسكنًامن بناية اتخذ

المتصلة التي يضمها معـه سـور   ملحقاته و توابعه أيضاتشمل ، وبالفعل وقت ارتكاب الجريمة مسكونًا

  .1"القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية :الإصرار السابق هو"  :، ومثال آخر"واحد

  التفسير في حالة تخصيص النص : ثانيا

خصصه لحالة أو فئة معينة تنطبق عليها شـروط   مشرعاللا أن إهو عبارة عن نص عام  :صيصخالت

 ،بالوصف تخصيصابالشرط، أو  تخصيصابالاستثناء، أو  تخصيصا :فقد يكون ذلك التخصيص ،محددة

أو  ،بـالعرف  تخصيصـا أو  ،بالعقـل  تخصيصـا  :بالغاية، كما قد تكون حالة التخصيص تخصيصاأو 

  .2بالنص تخصيصا

  :ما يلي 1960لسنة  16ثلة التوضيحية على ذلك وفق قانون العقوبات رقم الأمومن 

المعتدى عليـه  التحقير على اتخاذ و القدحو تتوقف دعاوى الذم :ومثال ذلك ،التخصيص بالاستثناء: أولاً

 ؛تحريك الدعوى بالادعاء بـالحق الشخصـي   مشرعالاشترط  :في هذا المثالو ،صفة المدعي الشخصي

  .القتل أو جرائم السرقة ملا تحرك بالادعاء بالحق العام كجرائو ،لتحريكها

الحقارة لنفسه بعملـه فعـلاً غيـر     إذا كان المعتدى عليه قد جلب:ومثال ذلك ،التخصيص بالشرط: ثانيا

ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبـة   ،يفرض يأو استرض ،أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها ،محق

وذلك بمقدار ثلثها حتـى ثلثيهـا أو تسـقط     ؛التحقيرو القدحو الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم

  .العقوبة بتمامها
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في هذه الحالة أجاز الاستفادة مـن العـذر   و تطبيق النص الجنائي بتحقق شرط معين، مشرعالوهنا قيد 

  .أن يكون الشخص المذموم أو المحقر قد جلب الحقارة لنفسه:التحقيرو المخفف للعقوبة في حالة الذم

قتل أو إصابة بجراح أو بـأي فعـل    كل يعد دفاعا مشروعا: " ومثال ذلك ،التخصيص بالوصف: ثالثًا

هل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما آؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل م

بتسلق السياجات أو الجدران أو المـداخل   ،)بيت السكن(ورد تعريفه في المادة الثانية من قانون العقوبات

فـلا يسـتفيد    الاعتداء نهـارا إذا وقع و أدوات خاصة،و أو ثقبها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة

  .1"من قانون العقوبات 97لا من العذر المخفف عملاً بالمادة إالفاعل 

  .كوصفه لماهية الدفاع المشروع :للحالة خاصا وصفًافي هذا التخصيص قد وضح  مشرعالف

الزوجيـة   الزوج ما دامت لا بشكوىإلا يجوز ملاحقة فعل الزنا  :ومثال ذلك ،التخصيص بالغاية: رابعا

لا تقبـل  ، ومن وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكـن لهـا زوج   أشهر 4حتى نهاية و قائمة بينهما

  .من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي أشهر اعتباراالشكوى بعد مرور ثلاثة 

أو  متى كان الزواج قائماوى الزوجية في هذه الحالة قد قام بتخصيص تحريك دعوى الزنا بشك مشرعالف

بالإضافة إلى وصفه للحالة الخاصة التي لا يتم فيها قبول الدعوى بمضـي المـدة    ،شكوى ولي الزوجة

  .المقررة لذلك في القانون

عن قصد في طريق عـام أو جسـر أو فـي     من أحدث تخريبا: ومثال ذلك ،التخصيص بالعقل: خامسا

إذا نجم عن فعله خطر و عوقب بالحبس حتى سنة ؛عن قصد ضرراألحق بها المنشآت العامة أو  إحدى

فالقصـد   ؛قصداوقوع التخريب  :، فالنص اشترط؛ عوقب بالحبس من شهر إلى سنتينعلى سلامة السير

                                                           

مرجـع سـابق،    ،مقارنة أصولية دراسة الأردني، القضائي الاجتهاد في وتطبيقاتها النصوص تفسير قواعد العجلوني، الهادي عبد 1
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توجهت نيته الخالصة لإحداث و إرادةو الذي قام بالفعل عن علمو بها وقوعها من الشخص البالغ الواعي

  .1التخريب

قـد   مشـرع الهنا و ،..."ضرب شخص قاصدا أقدمكل من "  :ومثال ذلك ،التخصيص بالعرف: سادسا

بنائهمـا بهـدف   بضرب أ الأمب أو بموجب العرف فإن قيام الأو لكن، وعاقب الشخص لقيامه بالضرب

أن "  :بنصـها علـى   الأمـر وهنا جاء قرار محكمة التمييز الأردنية ليؤكد هذا  ،أمر جائز :هو التأديب

باء من ضروب التأديب التي ينزلها الآ يذاء يعدليس بقصد الإو لولدها بغرض تهدئة صراخه الأمضرب 

  .2يبيحها العرف العامو بأولادهم

لثلاث سنوات علـى  و يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل" :ومثال ذلك ،التخصيص بالنص: سابعا

هنا قد أجاز فرض الكفالة الاحتياطية لسـنة علـى    مشرعالف ؛"خاصا نصاما لم يتضمن القانون  كثرالأ

لا أنه قيد تطبيق النص العام في حالة وجود نـص خـاص اختلفـت    إ ،ثلاث سنوات كحد أعلىو الأقل

  .النص العام ه معأحكام

  قواعد التفسير للنصوص القانونية : المطلب الثاني

الاعتبار الشرعية الجنائية كأساس خـلال تفسـير    نبعي أخذتفسير النصوص القانونية ت مسألةأن لا شك 

الشرعية الجنائية تمثل الأثـر العلمـي لقـانون    ، ومبدأتجاوز التفسير لهذا ال حيث لا يجوز ،النصوص

 التـي نـص عليهـا الدسـتور     فرادالعقوبات، كما أنها تمثل الضمان السياسي المتمثل بحماية حقوق الأ

سيتناول هذا المطلب قواعد التفسير للنصوص القانونيـة  و المختلفة،التشريعات و حافظت عليها القوانينو

بالقيـاس لتلـك   و قاعدة عدم التوسـع بالتفسـير  و ،الجنائية من حيث التنازع الظاهري لتلك النصوص

  :الآتيةوف نتناول ذلك في الفروع النصوص، وس
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  التنازع الظاهري للنصوص الجنائية  :الفرع الأول

الحالة التي يرى فيها المفسر مـن النظـرة الأولـى عـدة      :للنصوص الجنائية يقصد بالتنازع الظاهري

 ازائفً اظاهري الا أن التزاحم يمثل تزاحمإنصوص تتزاحم فيما بينها للانطباق على واقعة جرمية معينة، 

  .الواقعو لا يستند للحقيقة

 ـويرجع وجود التنازع الظاهري لوجود عامل مشترك متصل بـذات الموضـوع ا   ذي تتناولـه عـدة   ل

على أساس قواعد التفسـير   ،القضاءو غلب التشريعات على ترك التضارب للفقهنصوص، حيث تجري أ

  :هري مع اجتماع الجرائم المعنوية من ناحيتينايتفق التنازع الظو دون ورود نص بشأنه،

  .لا بفعل واحد فقطإالقانون لا يعتد فيها : الناحية الأولى

التنازع الظاهري يؤدي إلى تطبيق النص الذي يفرض العقوبـة  و من التعدد المعنويكل : الناحية الثانية

  .الأشد

لكن الفقه حـدد  و ولم ينص القانون الأردني على كافة وسائل فض التنازع الظاهري للنصوص الجنائية،

  :1التي تتمثل بما يليو التنازع مسألةمبادئ قانونية وضعت لحل  3

  العام النص على يغلب الخاص النص: الأول مبدأال

أو أن النص الخاص  ،النص الذي يعالج حالة من جنس حالات عولجت في نص عام :النص الخاص هو

بـالمعنى   خاصـا  نصـا يكون و قد استأثر بمعالجة حالة معينة دون تعديه حكمه بالقياس على ما عداه،

  .بالمعنى الضيق في الحالة الثانية خاصا نصاو ،الواسع في الحالة الأولى

كلما كان النص الخاص يحتوي على جميع عناصر النص العام بالإضافة إلى عنصر أو  مبدأيطبق هذا ال

  .1للجريمة ى أن لا تعتبر تلك الإضافة مكونًالتطبيق النص الخاص عل لازماو خاصايكون  أكثر
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العامة بالنصـوص المتضـمنة    صولبحسب الأتعاقب و يطلق على النصوص التي تجرم :وبمعنى آخر

الجزاء المحدد للفعـل،  و التي تهتم بقواعد التجريم التي تشمل النهي عن اقتراف السلوكو ةإيجابيلقواعد 

ة فيطلق عليها بالنصوص المتضـمنة للقواعـد   يجابيعلى القواعد الإ خروجابينما النصوص التي تمثل 

لتعطل تطبيقه على مقترف السلوك، بالرغم من احتوائها على كافة التي تتناول الشق الجزائي و السلبية،

  .2فيها استحقاق العقاب الأصلالعناصر التي يكون 

ولا يشترط لتغليب النص الخاص على النص العام أن يكون كلا النصين منصوص عليهمـا فـي ذات   

حدهما قبل الآخـر،  أالقانون، أو ورودهما في قانونين منفصلين، أو صدورهما في ذات الوقت أو صدر 

، اضـي الق أمـام ذ يكفي للنفاذ أن يكون كل من النصين نافذين وقت تطبيقهما على الواقعة المنظـورة  إ

ذلك بناء على الواقـع  و ؛من العام تحدياو دقة أكثركون الخاص  :تتمثل علة التغليب الخاص على العامو

في حين أن النص الخاص يتضـمن الشـروط الخاصـة أو العناصـر      ،كلا النصين ينطبق عليهالذي 

  .الإضافية التي لم يتطرق لها العام

 ؛في النص التشريعي لزامالنص الخاص يقيد العام المساوي أو الأدنى منه من حيث قوة الإ :بمعنى آخر

التي تكون مخصصة لحالـة  و فهو يتضمن عناصر إضافية بالإضافة لتلك التي نص عليها القانون العام

لسـنة   16حدد قانون العقوبات رقم  :فعلى سبيل المثال ؛ليست عامة كما في النص العام، وخاصة بذاتها

لا إتحريكها بناء على شكوى المتضـرر   :التي اشترط فيهاو مجموعة من الجنح 462من المادة  1960

،  424،425 ،416،422 ،415فالمادة عادت لنصوص المـواد   ؛في حالة أن يكون المتضرر مجهولا

الخاص فـي   لكن جاء النصو ،ي القانوننصوص عليها فمهذه الجنح تخضع للقواعد العامة ال حيث إن

إذا كـان  لتطبيق هذه النصوص العامة بتحريكها بناء على شكوى المتضرر  ليضع شروطًا 426المادة 
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تقام الـدعوى  و في حين يتم العودة لتطبيق النص العام في حال كان المتضرر مجهولا شخصا معروفًا،

  .1في حينها دون شكوى أي تحرك بالحق العام

  توعب النص القصيرالنص الطويل يس: الثاني مبدأال

الجريمـة التـي    :فالجريمة المتدرجة هي ؛الجريمة المركبةو ،الجريمة المتدرجة :تطبق هذه القاعدة في

شد جسامة كجريمة الضرب التـي أدت  أقل جسامة إلى جريمة أمن جريمة  جراميتدرج فيها الفعل الإ

من فعل كـل   أكثرالتي تتكون من  :ن الجريمة المركبة هيألجريمة الضرب المفضي للموت، في حين 

فهي لا تقع تحت طائلة المـادة   ؛كالسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة :منهما بمفرده يحقق جريمة مستقلة

تحت طائلة الـنص   إنماو الخاصة بحيازة مفاتيح مصطنعة الأعماللا و الخاصة بعقوبة السرقة البسيطة

  .2ستعمال المفاتيح المصطنعة المشددةالخاص الذي يعاقب على السرقات المقترنة بظرف ا

ففـي الجـرائم    ؛وتختلف الجريمة المركبة عن الجرائم المتتابعة الأفعال من حيث عناصر الركن المادي

 ،وصافالأالخاصة، في حين أن الجرائم المتتابعة تتعدد الجرائم و االمركبة يكون لكل جريمة منها ذاتيته

لته عنها، ولاعتبـار الجريمـة هـي    ءوأشد عقوبة، حيث يتم مسا وصفًاويتم البحث عن الجريمة الأشد 

  :الآتيةجريمة مركبة، أي جريمة مشددة العقوبة يجب توافر الشروط 

مـن   تمهيدا أو إتماما أو تخلصـا الأخرى  أجلالجريمتين قد ارتكبت من  إحدىأن تكون  :الشرط الأول

  .عقوبتها

                                                           

  .43: ص مرجع سابق، ،تحليلية دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في الإجرامية الواقعة تكييف جامع، أبو ربه عبد أسامة 1
: ، ص2005 مصـر،  القـاهرة،  العربية، النهضة دار ،المعاصرة الجنائية السياسة في والعقاب التجريم أصول: طه محمود جلال، 2
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أي أن تتوحدا بحكم القانون بنص خاص  ،اعتبارهما جريمة واحدةأن ينص القانون على : الشرط الثاني

العامة تواجه هـذا الحكـم فـي جميـع      حكامذلك لعدم وجود قاعدة في الأو ؛تحت طائلة التعدد المادي

  .1الحالات

ام بتسلق سور ذلك قيام الشخص بالدخول لسكن الفتيات ليلاً بعد أن ق :ثلة على الجريمة المركبةالأمومن 

حيث كانـت   ،متواجدة في ذلك المكان أنثىالقيام باغتصاب  أجلذلك من و ؛لتسلقه المكان مستخدما سلما

بالهروب من بـاب   همو تم فعلته قام بسرقة النقود الموجودة في الغرفة،أوما أن  ،متواجدة وحدها هناك

خولها من باب المسكن فقام النساء المقيمات في ذلك المكان بمجرد د إحدىذلك المكان واجه بالمصادفة 

  :تتمثل فيما يليو ،مة في القانوننرى عدة أفعال مجر :الهروب، وفي هذا المثالو بقتلها

  .1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  307دخول مكان معد للنساء بحسب المادة  .1

  .1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  2/292المادة  حكاملأ خلافًاالاغتصاب  .2

  .1960 لسنة 16 رقم العقوبات من قانون 326المادة  حكاملأ خلافًاالقتل  .3

  .4/400لى مكان مأهول من خلال تسلق الجدار بحسب المادة إالسرقة عن طريق الدخول  .4

  .2/347المادة  حكاملأ خلافًاخرق حرمة منزل  .5

يعتبـر كـل   و خاص،منصوص عليها بنص و جريمة بحد ذاتها :كل فعل من الأفعال السابقة حيث يعد

في هـذه الحالـة يعاقـب    و فإنه ،على فعل مجرم واحد لاحتوائها قصيرا؛ نصانص من تلك النصوص 

فهو من قام بجناية المتضـمنة للأفعـال المتسلسـلة     ؛328المادة  حكاملأ خلافًاالشخص على فعل القتل 

  .2المذكورة
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  ي يغني عن النص الاحتياطيالأصلالنص : الثالث مبدأال

 ،التمرد علـى الدولـة   إعلانك :على تجريم الاتفاق الجنائي 1960لسنة  16نص قانون العقوبات رقم 

هذا الاتفاق ووضع الخطط لتنفيذ التمرد، ففـي هـذه    القائمين على شخاصبمعنى تم التجمع من قبل الأ

يعاقب عليه القانون كما يعاقب على الاتفاق نفسه، أما و مجرما أمراالاتفاق و الحالة يعتبر هذا التحضير

في هذه الحالة لا و ،توجب معاقبتهو مجرماالقيام بالتمرد فإن فعل التمرد يعتبر فعلاً و ذا تم تنفيذ الاتفاقإ

ولهـذا   .يعاقب المتمردون عن جريمة الاتفاق الجنائي بل يعاقبون على فعل التمرد دون فعـل الاتفـاق  

  :1ث صور هيثلا مبدأال

أن السلوك اللاحق الأقل جسامة عبارة عن مجرد استمرار لغرض حققـه السـلوك    إذ: الصورة الأولى

وإخفـاء المسـروقات    ،السلوك السابق :فجريمة السرقة هي ؛جسامة، كإخفاء المسروقات كثرالسابق الأ

ي الذي يسـتبعد  الأصلالنص  :السلوك اللاحق، ويعتبر النص القانوني المجرم على فعل السرقة هو :هو

  .النص الاحتياطي والمتعلق بجريمة إخفاء المسروقات

تنفيذه للجريمة، بحيث تتحول  أثناءة للفاعل جراميالذي يحدث للنية الإ جراميالتدرج الإ: الصورة الثانية

 :جسامة من النية التي كانت متوافرة لدى الجاني عند البدء بارتكاب الجريمة، على سبيل المثـال  كثرلأ

فيقـوم بقتلـه، بالتـالي     ؛الاعتداء لقتله أثناء إرادتهاتجاه إرادة شخص ما لضرب شخص آخر ثم توجه 

على اعتبار انـه   يذاءالذي استبعد نص الإ، ويالأصليعتبر النص القانوني المجرم لفعل القتل هو النص 

  .هو النص الاحتياطي

 لا يدخل في تكوينـه، و منه جسامه أكثرلسلوك  تمهيدااتخاذ الفاعل سلوكاً أقل جسامة : الصورة الثالثة

تجـريم تنفيـذ ذلـك    و تجريم هذا الفعل كاتفاقو حول الاتفاق الجرمي سابقًاهو المثال الذي تم طرحه و

  .احتياطيا نصافعل الاتفاق و أصليا نصابالتالي اعتبار القيام ما تم الاتفاق عليه و الاتفاق،

                                                           

 ،2008 الجزائـر،  وهـران،  جامعة دكتوراه، رسالة ،القانونية المنازعات على وتطبيقاتها التفسير في العامة القواعد عمار، مقني 1
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  عدم التوسع أو القياس في تفسير النصوص الجنائية  :الفرع الثاني

  عدم التوسع بالتفسير للنص الجنائي :أولا

لا أنـه  إ، مشرعالللكشف عن قصد  ؛الالتزام بالتفسير الضيق :يجب على المفسر للنص القانوني الجنائي

في جوانـب أخـرى،    واسعافي جوانب و ضيقًابعين الاعتبار عدم جواز أن يكون التفسير  خذيجب الأ

  .1واسعا تفسيراأو  ضيقًا تفسيراليس و كاشفًا تفسيرابمعنى أن التفسير يجب أن يكون 

من  خوفًا ؛فلا يجوز للمفسر التوسع بالتفسير :الجنائيوفيما يتعلق بقاعدة عدم التوسع بالتفسير في النص 

قـال   الأمـر حول هـذا  و الشرعية، مبدأعدم التعارض مع و خلق جرائم جديدة تخرج عن نطاق النص

عن قصـد   كاشفًا ،مقررابل  واسعالا و ضيقًاتفسير القانون الجنائي يجب أن لا يكون  :فوستان هيلي أن

  .الواقعو مة ما بين النصبالمواءإذ أن المفسر يقوم  مشرعال

استثناء متعلق  أمامالقانوني الذي لا يجيز التوسع بالتفسير للنص الجنائي، فإننا نكون  مبدأوبالرغم من ال

 هنا يتم العمل على تطبيق هذه القاعدة في مجـال وزن الأدلـة  و أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، :بقاعدة

 أمـام  دانـة الإو دلة البـراءة أنصوص القانون، فإذا توازنت قيمة ليس في مجال تفسير و تقدير قيمتهاو

فـي   الأصلأن  مبدأ لإعمالا ؛منها، يكون على القاضي ترجيح البراءة الم يستطع أن يرجح أي، والقاضي

  .2لمجرد الشك مبدألا يزول هذا الو البراءة نسانالإ

، حيث قد يواجه مشرعال الكشف عن قصدو يتعذر عليه الوصول غامضا نصاكما أن القاضي قد يواجه 

بالتالي يكون عليه تطبيق و آخر في غير مصلحته،و في مصلحة المتهم تفسيرايحتمل  قانونيا جنائيا نصا

  .3باحةفي الأفعال الإ الأصللأن  ؛أن يؤول النص في مصلحة المتهمو القاعدة

                                                           

  .54:مرجع سابق، ص صبحي، محمد نجم، 1
 .104:، ص2006الأردن، عمان، للنشر، وائل دار ،العقوبات لقانون العامة الأحكام: توفيق الرحمن عبد أحمد، 2
مرجـع   ،الجـزاء  المسؤولية، الجريمة، نظرية تطبيقه، معالمه،: العام القسم: العقوبات قانون شرح في الوسيط: سمير هيثم عالية، 3
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أن قاعدة عدم جواز التوسع في التفسير للنص الجنائي تحمل بداخلها قاعـدتين، فالقاعـدة    :آخر بمعنى

فتجيـز   :، أما القاعدة الثانيةدانةيتعلق بالإ الأمرتدور حول عدم جواز التوسع بالتفسير أن كان  :الأولى

 التفسير الموسـع ب خذللأعليه ليتم التوجه و يتعلق بالبراءة، الأمرالتوسع بالتفسير للنص الجنائي أن كان 

فيتم التوجه للتفسير الموسع  ؛أو البراءة دانةيحتمل الإ :لا بد من التذكر أن يكون النص القانوني الجنائي

  .1للبراءة تحقيقًا

 ـ أجيزن إ ولكن ممـا   أكثـر ل الـنص  التوسع في التفسير في حالات خاصة فعلى القاضي أن لا يحم

من المقرر أنه يتعين عند تفسير الـنص عـدم    :يستوعب، حيث جاء في قرار محكمة النقض المصرية

أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعـد  و ،تحميل عباراته فوق ما تحتمل

كان الباعث  أياأويل لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التو عن إرادة الشارع صادقًا تعبيرا

عـدم تحميـل   و التزام الدقة فـي ذلـك،  و وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية :على ذلك، بمعنى

عـن إرادة   صادقًا تعبيرااعتبارها و وصياغة النص في عبارات واضحة جلية ،عباراتها فوق ما تحتمل

كـان   أيـا و التأويـل  أطريق التفسير  عدم جواز الانحراف عنها عن :بعين الاعتبار خذمع الأ ،الشارع

  .2الباعث على ذلك

  عدم جواز القياس في النص الجنائي: ثانيا

إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون في حكم حالة منصوص عليها  :عرف البعض القياس بأنه

مد تطبيق التشريع من حـالات منصـوص عليهـا     :بأنه آخرونعرفه ، ولاتفاق الحالتين في العلة ؛فيه

  .لوجود تشابه بينهما ؛صراحة إلى أخرى لم ينص عليها
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الحالات التي ينعدم فيها وجود نص  :يستعين القاضي المدني بأسلوب القياس في تفسير النص المدني في

مصادر محددة في حالة عـدم وجـود نـص فـي      اتّباعفالقاضي المدني ملزم ب ؛نتيجة لنقص التشريع

ن لم يجـد فإنـه   إو الشريعة أحكامنه يقوم بالبحث بعدها في العرف فإن لم يجد فيبحث في أذ إ ،التشريع

نه لا يجوز للقاضي المدني أن يمتنع عن الحكم بحجة عـدم  أأي  ،يلجأ إلى قواعد العدالة للبت في النزاع

القياس  يعد، وبالتالي يعتبر مسؤولاً مدنياو حقاق الحقد ممتنعا عن إإلا فإنه يع، ووجود نص في القانون

من  جزءا في حين أن البعض يراه ،كمصدر من مصادر النصوص القانونية المدنية ضمن قواعد العدالة

يعتبـر ضـمن    :نهأ آخرونيراه و التفسير القانوني،و ويكون قبل المصادر الأخرى للنصوص ،التشريع

 أحكـام يأتي بعد العـرف وقبـل    :يرونه آخرونو العرف،و ث يأتي كل منهما بعد التشريعالشريعة حي

  . 1الشريعة

اتخاذه وسيلة للقياس في تفسير النص الجنـائي  و النصوص الجنائيةو ولكن فيما يتعلق بالقاضي الجنائي

قد يؤدي إلى خلق جرائم أو عقوبات لم يرد فيهـا   الأمرهذا  حيث إن ،أمر غير جائز بصفة عامة :فهو

علـى   ليس للمفسر أن يقيس فعلاً مباحا عليه، والشرعية الذي يحقق الردع مبدأوهذا أمر مخالف ل ،نص

اعتقـد   إلى التشابه بين الفعلين، حتى إن استنادا ؛للأول عقوبة الثاني مقررا :عقوبة مشرعالآخر قرر له 

  .2يحقق المصلحة المستهدفة بالعقاب على الثاني الأمرأن هذا 

 فقـد  قواعد تشديد العقوبـة،  :أيضاحظر القياس لا يقع فقط على تجريم الفعل، بل الحظر يشمل لذا فإن 

لا في حالة تحقق مصـلحة المـتهم،   إجاء قرار محكمة النقض المصرية ليؤكد على عدم جواز القياس 

لأنه  ؛العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم تفسير قانونلا يجوز أن يؤخذ في : حيث نصت على

 إحـدى فـي   تأكّدفي حين أن محكمة النقض المصرية  ،لا بنصإمن المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة 

: فنصـت علـى   ؛عفاءعدم جواز التوسع بالتفسير للنصوص القانونية المتعلقة بالإ :الجزئيات في قرارها
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تفسر على سبيل الحصر فلا  عفاءكانت النصوص المتعلقة بالإ، وقوبة بغير نصمن الع إعفاءكما أنه لا 

 :جامع هـو  مبدأالتي ترتد كلها إلى  باحةلا كذلك أسباب الإ، ويصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس

أن القياس أمر قد يـؤدي   :على تأكّدقراراتها  إحدىممارسة الحق أو القيام بالواجب، في حين أنها في 

أن يلتزم القاضـي فـي    الأصل: فنصت على قانونًاإلى التوسع في تطبيق النص، وهو أمر غير جائز 

فلا يجوز له القياس لمد حكم الـنص   ،لا يجاوزهاو تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص

لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق  أمراإلى أمور سكت عنها، أو يضيف على عبارته 

  .1النص

كونه قد يؤدي للخروج بنصوص  ؛ن كانت تحظر القياسإو يتبين لنا أن محكمة النقض المصريةمن ثم 

التفسـير   حيـث إن مصلحة المـتهم،   مبدأعلى  تأكّدلا أنها إالذي يخالف القانون  الأمرقانونية جديدة 

 خـذ مـع الأ  ،عفاءأو بالإ ،أو بتخفيف العقوبة ،بالعقاب :سواء ،بالقياس يجب أن لا يكون ضد مصلحته

 ،لا بـنص إلا عقوبـة  و لا جريمة مبدأو ،الالتزام بالنصوص التشريعية الأصلأن  :مبدأبعين الاعتبار 

مـن   خوفًا ؛للنص بواسطة القياس ليس التوسع بالتفسيرو التضيق بالتفسير :للتفسير بالقياسلابد بالتالي 

  .2القانوني الأساسي مبدأمخالفة هذا ال

هـذه الحريـة لا   و ،نسانغلى ما يملكه الإء على الحرية الفردية التي تمثل أفالقياس بنوعيه يمثل اعتدا

ذلك أن العقاب علـى فعـل    ،فلات عدد من الجناة من العقابإ: لو ترتب على ذلكو يجوز التضحية بها

 عـداد التشـريع  إذا قيـل أن إ ذار أو يمثل خطورة على المجتمع أمر يستقل به الشارع دون غيـره، و 

  .3فلات عدد كبير من المجرمين من يد العدالةلب وقتُا كبيرا مما يترتب عليه إه يتطإصدارو

                                                           

مرجـع   ،الجـزاء  المسؤولية، الجريمة، نظرية تطبيقه، معالمه،: العام القسم: العقوبات قانون شرح في الوسيط: سمير هيثم عالية، 1
 .121: صسابق، 

، آخـر  /https://www.cc.gov.eg: ، المتاح على موقع محكمة النقض المصرية1963 لسنة 65 رقم المصرية النقض محكمة حكم 2
 .07:53pm، آخر وقت للزيارة 13/9/2022تاريخ للزيارة 

 لبنـان،  بيـروت،  الحقوقيـة،  الحلبي منشورات ،الجريمة في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 3
  .218:ص ،2014
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ة يجابيالقواعد الإ :كون فيتئية في حين يرى البعض أن قاعدة المنع المطلق للقياس على النصوص الجنا

لكن فيما يتعلق بالقواعد السلبية التي تبيح الفعل أو ترفع المسؤولية أو تعفي و العقاب،و المتعلقة بالتجريم

 جـرائم  إنشـاء الشرعية من حيث عـدم   مبدألأنه لا يتعارض مع  من العقاب فإن القياس يكون جائزا؛

لا يخرجه من دائرة العقاب، أي أنه يـتم اسـتخدام   و كما أنه لا يوسع من حرية المتهم ،عقوبات جديدةو

تحقيق قاعدة تفسير الشـك لصـالح المـتهم مـن     ب امتعلقً الأمرذا ما كان إالقياس كوسيلة لتفسير النص 

النصوص وتتمثل الأسباب التي يجوز فيها القياس ب ،العقابو ليس من ناحية التجريمو ةجرائيالنواحي الإ

  .1موانع العقاب ،موانع المسؤولية ،باحةأسباب الإ: الجنائي في

جواز القياس في هذه الحالة باسـتخلاص   :فإن المجتمع الفقهي يجتمع على باحةوبالقياس في أسباب الإ

 ،من أي مصدر منصوص عليه أو غير منصوص عليه في القانون كونها قواعـد أصـلية   باحةسبب الإ

يجوز فيها القياس متى توافرت العلة المشتركة بـين   :فيما يتعلق بجواز القياس بالنسبة لموانع المسؤولية

فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة  :المقيس عليه، فيما يتعلق بالقياس بالنسبة لموانع العقابو المقيس

حكمـة  و ،ظروفهاو ،مقصدها :من حيث عفاء في النص التشريعي انطباقًا تامالا إذا انطبقت شروط الإإ

  .2مشرعال

يجـب أن يتفـق مـع     عـذار وهنا يرى أن تفسير تلك الأ ،المخففة عذارالأ :لأسباب السابقةويضاف ل

فإن كانت تلك الغايـة التـي حماهـا     ،للمحافظة عليها في النص القانوني مشرعالالمصلحة التي سعى 

ذا كانت المصلحة إأما  ،التفسير الواجب :القانون تتحقق بالتفسير الضيق بالتالي يكون التفسير الضيق هو

ولاستخدام أسلوب القيـاس   ،تتوافر بالتوسع في تفسيرها كان أسلوب التفسير الواسع هو الواجب التطبيق

                                                           

 .365:ص ،1987 سورية، دمشق، الجديدة، المطبعة ،المقارن الجبائي الفقه في معمقة دراسات: الوهاب عبد حومد، 1
 .84: ، ص2003الأردن، عمان، الوراق، مؤسسة ،العقوبات قانون شرح في الوسيط: أحمد محمد المشهداني، 2
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نـه مـن   ألا إ ،ام غير وارد على سبيل الحصـر أو الاسـتثناء  ع مبدأعن  الابد أن يكون النص صادر

  .1المخففة عذاربالقياس في مجال تفسير نصوص الأ خذعدم الأ :الراجح

يخرجـه   ، حيثذلك كونه لا يمس حق المتهم ؛أسباب لاستبعاد العقوبة :هي إنماوالأسباب السابقة الذكر 

على سبيل  ،مشرعالن المفسر لا يتفق مع ؛ لأبحق المجتمع اضرر الأمرلا يترك هذا و من دائرة العقاب

في نصه فـي القـانون    مشرعالأو كما استخدمه  ،الأردني عن ظرف الاستفزاز مشرعالتحدث  :المثال

عليهـا   أقـدم يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي : حيث نص على ،الغضب الشديد :بمصطلح

هـذا  ، وتاه المجنـي عليـه  أعلى جانب من الخطورة و بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق

كعـذر   :الأمـر الظرف المخفف للعقوبة يجوز القياس عليه في كافة الجرائم التي قد تحدث كنتيجة لهذا 

الأردني  مشرعالفي حالة الدفاع الشرعي الذي تطرق له  أيضا، كما يمكن القياس يذاءمثلاً في جرائم الإ

  .2ينطبق على جميع الجرائمو باحةكسبب من أسباب الإ 341في قانون العقوبات في المادة 

 ضـرار جائز شـريطة عـدم الإ   :ات الجزائية فإن القياس فيهاجراءبالقياس في مجال الإ فيما يتعلقأما 

 مشـرع المـا تطـرق لـه     :ةجرائيتوضح القياس في النصوص الإثلة التي الأممن و ،بمصلحة المتهم

القانون المتعلقة بتشـكيل المحـاكم أو    أحكاميترتب البطلان على عدم مراعاة "الفلسطيني في نصه على 

ثارته في أي مرحلـة مـن   إجازت و و باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العامأبولايتها 

ن الحالات التي ذكرها هي علـى سـبيل   أأي  "به المحكمة من تلقاء نفسهامراحل الدعوى، كما تقضي 

التـي تقـع تحـت    و فهو لم يحصر الحالات التي يجوز بها الدفع ببطلان الحكـم  ؛ليس الحصرو المثال

مـن خـلال    الأمـر الفلسطيني للقياس في هذا  مشرعالإجازة  جلياو واضحايبدو ، والنظام العام :مسمى

لا ممـن  إلا يجوز الدفع بـالبطلان   ،عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام فيما: نصه على

                                                           

  .167:مرجع سابق، ص ،"والتدابير العقوبات"  الجنائي للجزاء العامة النظرية: علي حمودة، 1
 .37:ص مرجع سابق، ،تحليلية دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في الإجرامية الواقعة تكييف ربه، عبد أسامة جامع، أبو 2
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أي أن القياس جائز فـي هـذه    ،فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمنًا شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب

  .1ات التي تستهدف حسن سير العدالةجراءكالإ :الحالة فيما فيه مصلحة للشخص

شـرعية   مبـدأ هـدار  إبـه   خذأن الأخير يترتب على الأ :في التفسير الواسع عن القياسيختلف من ثم 

 :، في حين أن التفسير الواسـع مشرعالقيامه بخلق جريمة لم ينص عليها  :من حيث ،العقوباتو الجرائم

للبحث  مشرعالوسيلة يستخدمها  لكنهو طريقة من طرق التفسير ؛ فهو لا يعدللشرعية لا يمثل أية مخالفة

لى التفسير الواسع في إيلجأ  مشرعالف ؛من القاعدة الجنائية موضوع التفسير مشرعالإرادة و ،الغاية :عن

مـن   أكثرلى استخلاص معنى مما يؤدي إ ،الحالات التي يكون نص القانون أقل مما كان يجب أن يقوله

  .2المعنى الذي يستفاد من التفسير اللفظي للنص

لا فـي  إمحرم علـى القاضـي   و مر غير جائزأالتفسير في النصوص الجنائية العقابية هو  :بمعنى آخر

أمـر   :ات الجزائية هـو جراءالبراءة، في حين أن القياس فيما يتعلق بالإ إثباتمرتبطة بو حالات محددة

  .تحقيق حسن سير العدالةو بمصلحة المتهم امرتبطً الأمرذا كان إجائز و مقبول

ذ يتمثل معيـار التمييـز   إ ،التفسير بواسطة القياس أمر صعبو كل من التفسير الواسع والتمييز ما بين

فإذا دخل الفعل ضمن النطـاق الـذي    ،بينهما من حيث دخول الحكم في نطاق نص التجريم أو خروجه

التفسـير   أمـام كون يخرج عنه ف نإ، وواسعا تفسيرا :في نصوص التجريم يكون التفسير مشرعالحدده 

فيقوم القاضي بتطبيق حكـم   ،فالقياس يكون في حالة انعدام النص ؛هو أمر غير جائزو باستخدام القياس

  .3ذلك لاشتراكهما في علة الحكمو حكم؛قاعدة أخرى على تلك التي لا يوجد بها 

                                                           

: ، ص2002، دار الثقافة للنشـر، عمـان، الأردن،   مقارنة دراسة :الأردني العقوبات قانون في العامة الأحكام شرحالسعيد، كامل،  1
359. 

 .53: ، ص2008، مكتبة وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، النظام الجنائي وأسسه العامةخضر، عبد الفتاح،  2
، 1992كتوراه، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، مصر، ، رسالة ددور القاضي الوطني في تفسير قواعد القانونالجدار، سعيد علي،  3

 ،51: ص
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 لعملية التفسـير نتيجة  :فالتفسير الواسع هو ؛القياس من أساليب التفسيرو من التفسير الواسع لذا يعد كل

كون ذلك قد يـؤدي لخلـق    ؛التوسع بالتفسير :عدم جواز مبدأب أخذ مشرعالو ليس وسيلة من وسائله،و

لمـا فيـه مصـلحة المـتهم دون      ؛جواز التوسع بالتفسير :ذلك مناستثنى  جرائم أو عقوبة جديدة، لكن

وضعت علـى جـواز القيـاس     القيود التيو وهو ما يتفق مع القياس بعقوبة أو جريمة جديدة،الخروج 

  .1بتحقيق مصلحة المتهم :المتمثلة

  قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم : ثالثًا

مـن   ؛التفسير الذي فيه مصلحة المـتهم  أخذمن تفسير، يكون من الواجب  كثرفي حالة احتمال النص لأ

ا يصعب الكشف الغموض حد، فإذا بلغ باحةفي الأفعال الإ الأصلأن  :منطلق القاعدة القانونية التي تقول

يتوقف عن الاجتهاد  :على القاضي أن ،مشرعالحالة الشك للكشف عن ماهية إرادة و مشرعالعن قصد 

تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلـة   :أنه الفلسطيني نص على مشرعالف ؛يحكم بالبراءةو بالتفسير

  .2يستوجب عقاباأو لا  الفعل لا يؤلف جرماؤولية أو كان و لانعدام المسأأو عدم كفايتها 

من الخطأ تطبيق هـذه  و ينفي علاقة هذه القاعدة مع نظرية تفسير النصوص الجنائية، :ولكن هناك رأي

تفسير القاعـدة   أثناءليس بمصلحة المتهم و كون أن المفسر يلتزم بالغاية ؛القاعدة لتفسير النص الجنائي

بحيث يتعادل ترجيح أدلة  ثباتيتمثل في عملية الإ مجال هذه القاعدة الرئيسأن : آخرونيرى و الجنائية،

فالقاضي لم يتوصل إلى اليقين  ؛الذي يقضي على القاضي بوجوب ترجيح البراءة الأمرالبراءة و دانةالإ

 أمـرا بالتالي يكون الحكـم بـالبراءة    ،دانةدرجة الثبوت المشروط لصدور حكم الإ :القضائي من حيث

3املزم.  

                                                           

  .56: ، ص2005، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، دمشق، سورية، أصول تفسير القوانين الجزائية: فراس، دنيا 1
، 2008 الجزائـر،  وهـران،  جامعة دكتوراه، رسالة ،القانونية المنازعات على وتطبيقاتها التفسير في العامة القواعد ،عمار مقني، 2

 .87: ص
  .53: مرجع سابق، ص ،تحليلية دراسة الفلسطيني، الجزائي القانون في الإجرامية الواقعة تكييف ربه، عبد جامع، أسامة أبو 3
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 مبـدأ ف ؛أما قيام القاضي بالحكم بالبراءة بناء على استحالة تحديد معنى النص تقوم على أساس الشكوك

يثـور  ف ؛خف من جريمة أخـرى أتحميل المتهم عبء جريمة  :تفسير الشك لصالح المتهم قد يؤدي إلى

لـنص شـديد    ذ ينبغي على القاضي في حالة تعرضـه إمنها،  مشرعالالشك فيها بمدى انصراف قصد 

لكون ذلك سيؤدي علـى تقريـر بـراءة     ؛باحةفي الأشياء الإ الأصلأن  مبدأب خذيقرر الأ :الغموض أن

  .1المتهم

 واعتبرت أن القياس بتفسير الـنص  ،محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها على ما سبق تأكّدوقد 

ن يكون بنص قانوني واضح لا يجـوز  أيجب  عفاءفالإ ؛للقانون من العقوبة يعد مخالفًا عفاءالتوجه للإو

ليست واردة على سـبيل المثـال،   و في القانون الجنائي محصورة عفاءالتوسع أو القياس به، فحالات الإ

كانـت النصـوص   و من العقوبة بغير نـص،  إعفاءمن المقرر أنه لا : حيث نص قرار المحكمة على

وكـان الحكـم    ،في تفسيرها بطريق القياس تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع عفاءالمتعلقة بالإ

ليس بجريمة الوساطة فـي الرشـوة التـي    و الطاعن بجريمة النصب إدانة :المطعون فيه قد انتهى إلى

  .2تكون غير مقبولة عفاءفإن دعوى الإ ؛سندتها النيابة العامة إليهأ

   

                                                           

 . 68: ، ص2001، دار الفكر، أبو ديس، فلسطين،ونظرية الحق القانون نظرية القانون لدراسة المدخل التكروري، عثمان، 1
: ، والمنشـور علـى الموقـع الالكترونـي للمحكمـة، عنـوان الـرابط       1978لسـنة   36حكم محكمة الـنقض المصـرية رقـم     2

https://www.cc.gov.eg/ 07:51، آخر وقت للزيارة 13/9/2022، آخر تاريخ للزيارةpm.  



70 

  الثاني الفصل

  التفسير الجنائي بقواعد النقض الفلسطينية محكمة التزام

القانون؛ فدور القاضي  أحكاملتطبيق  اوأساسي اأولي االقضائية باعتباره عملً الأعماليعد التفسير أحد أهم 

حـل لمنازعـة أو خصـومة     نما يجد نفسه بصدد البحث ع غالبا، ف1لا يقتصر على تطبيق القانون فقط

  .قامت بين طرفين، ومن هنا تبدأ سلطة القاضي تجاه الخصومة أو محلّ النزاع

المعنى الذي يعطيه القاضي لنص القانون الذي يطبقـه بصـدد واقعـة معينـة،      :والتفسير القضائي هو

 صد أساساالذي يق: يستوجب الحكم فيها عرضها عليه في دعوى يختص بنظرها، والتفسير القضائي هو

   2.عند البحث في تفسير القانون ومناهجه

رة في كل الدعاوى وكرنظم القانونية، وهو يتم بصورة موللتفسير القضائي أهميته المسلّم بها في كافة ال

ها من أمام؛ إذ تحسم به المحاكم ما يثار فرادعلى حقوق الأ القضاء، ويؤثر تأثيرا مباشرا أمامالمرفوعة 

بصبغة عمليـة   :-وهو لا يكون إلاّ بصدد دعوى ينظرها القاضي -يتميز التفسير القضائي منازعات، و

التوصل إلى حلول عملية لما يعـرض علـى القضـاء مـن      :دائماواضحة؛ إذ هدف التفسير القضائي 

  3.قضايامنازعات و

قضـاء محكمـة   جاء في ، 2014فبراير  25قضائية، الصادر بتاريخ  72لسنة ) 814(وفي الطعن رقم 

للحل الأقـرب لتحقيـق    اختياراالتزامه بتوخي الكشف عن النص : تفسير القانون" أن  النقض المصرية

  ".العدالة، وخضوعه لرقابة محكمة النقض

                                                           

رسالة دكتوراه في  ،)دراسة مقارنة(القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي : مقتني، بني عمار 1
 . 14، ص 2009-2008: جامعة وهران، السنة –القانون الاجتماعي، كلية الحقوق 

، ص 1981مصر، الطبعة الأولى،  –ت عكاظ للنشر والتوزيع شركة مكتبا ،)دراسة مقارنة(تفسير النصوص الجنائية : العوا، سليم 2
45 . 

 . 46-45المرجع السابق، ص  3
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يقع على عاتقه مهمة تفسير  :والقضاء الفلسطيني حاله حال نظرائه من أجهزة القضاء في الدول الأخرى

مع موضوع الدراسة، سيتحدث الباحث عن مدى  ى ما سلف ذكره وتماشيا، وبناء علالنصوص القانونية

تم معالجته وتحليله عبـر  يوهو ما س ،التزام محكمة النقض الفلسطينية بقواعد وضوابط التفسير الجنائي

ة تناول المكانة القانونية التي تحتلها محكمة النقض في الجهاز القضائي الفلسطيني، وكيفية تنظيم السـلط 

لا يتجزأ منها، والطبيعة الدستورية لدور محكمـة   جزءامحكمة النقض  ائية في فلسطين والتي تعدالقض

القانونيـة فـي التشـريعات    القواعد  إعمالثم بيان علاقة التفسير الجنائي ب، النقض في التفسير الجنائي

 محكمـة  واختصاص الفلسطينية، النقض محكمة قبل من الجنائية النصوص تفسير اتإجراءالجزائية، ثم 

الجنائي،  التفسير في الفلسطينية النقض محكمة أحكام الجنائي، ودور بالتفسير دستوريا الفلسطينية النقض

 الصـادر  التفسيري القرار الجنائي، وحجية التفسير في النقض محكمة عن الصادرة القضائية والسوابق

  .الفلسطينية النقض محكمة عن

تقسيم هذا الفصـل   تمبحث وتحليل المواضيع والإشكاليات المشار إليها أعلاه، من الباحث لوفي محاولة 

  :إلى مبحثين على النحو التالي

  .المكانة القانونية لمحكمة النقض في الجهاز القضائي الفلسطيني:  المبحث الأول

  ."اجرائم الخيانة نموذج"الجزائية  حكامللأتفسير محكمة النقض :  المبحث الثاني
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  الأول المبحث

  الفلسطيني القضائي الجهاز في النقض لمحكمة القانونية المكانة

محكمة قانون توجد في قمة الهرم القضـائي، وتتمثـل مهمتهـا     :أن محكمة النقض هي مما لاشك فيه

على صـحة القـرارات القضـائية     دورا رقابيابحث مدى سلامة تطبيق القوانين، وتلعب  :الأساسية في

  .ومدى موائمة الاجتهادات القضائية ووحدتها في التوجه

محـاكم  (الهيئات القضائية الدنيا  عمالهيئة قضائية مقومة لأ :-الأصلبحسب  -محكمة النقض كما أن 

ا محكمـة  كونه ؛، والمتأمل في وظيفتها يجد أنها غاية في الدقة)الصلح، محاكم البداية، محاكم الاستئناف

رقابة حسن تطبيق القانون من خلال فرض رقابتها علـى   :قانون لا محكمة واقع، وينحصر دورها في

  .1القضائية، عن طريق الطعون بالنقض الواردة من الهيئات القضائية حكامتسبيب الأ

مدى مطابقة  أيولطعون بالنقض الصادرة من المحاكم الجنائية الاستئنافية، فينظر ل :المجال الجنائي أما

القانون دون امتدادها إلى الجانب الموضوعي للحكم، وهو ما يجعل الطـاعن   حكامات لأجراءالحكم والإ

  2.بها بالنقض يركز كل مجهوده في إثارة الجوانب القانونية المراد الطعن

 المكانة القانونيـة لمحكمـة الـنقض فـي    : وفي ضوء ما سلف بيانه، سيتناول الباحث في هذا المبحث

الحديث عن نشأة الجهاز القضائي الفلسـطيني وتشـكيلاته،    إغفالالمنظومة القضائية الفلسطينية، دون 

القواعـد   إعمـال والصبغة الدستورية لدور محكمة النقض في التفسير الجنائي، وعلاقة هذا الأخير في 

  : القانونية في التشريعات الجنائية، وذلك كله وفق التقسيم التالي

                                                           

جامعـة   –، كليـة الحقـوق   مجلة العلوم الإنسـانية ، رقابة المحكمة العليا على العناصر الواقعية للدعوى الجنائية: قروف، موسى 1
 . 990، ص 11/06/2021: ، تاريخ النشر2022، السنة 1، العدد 22بسكرة، المجلد 

 . 990المرجع السابق، ص  2
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  تعريف وتنظيم الجهاز القضائي الفلسطيني  :الأول المطلب

منذ مجيئ السلطة الوطنية  1994هم مرافق الدولة في عام أكانت بداية القضاء الفلسطيني الذي يعد من 

وقد صدر قـانون السـلطة   ، فالقضاء يمثل سيادة الدولة وثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني ؛الفلسطينية

لسنة  40صدر قانون السلطة القضائية رقم  :لى ذلكإافة إض 2005ل سنة وعد 2002القضائية في عام 

لا إيتمتعون بالاستقلال فـي عملهـم ولا يخضـعون     ةن القضاأ :بين نصوصه على أكّدوالذي ، 2020

 :على تقسيم المحاكم الفلسطينية والتي تتكون من عدة تصـنيفات منهـا   أكّدوكذلك  ،للقانون وضمائرهم

يكون فيهـا التقاضـي   والتي  ،والمحاكم النظامية ،سرةوالمحاكم المختصة بشؤون الأ ،المحاكم الشرعية

   .ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية ،محاكم الصلح والبداية في الدرجة الأولى :ماعلى درجتين وه

وكذلك هنالك محكمة النقض في مدينـة  ، محكمة الاستئناف والتي مركزها مدينة نابلس حديثاكما توجد 

، لسياسية تنعقد في مدينة رام االلهن يكون مقرها في القدس لكن بسبب الظروف اأرام االله والتي يفترض 

والتي سينصب حديثنا في هـذا الفصـل عـن     ،حيث تنعقد برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة

والمسائل المتعلقة بتغير مرجع الدعوى وأي طلبـات   ،ليهاإأهميتها والتي تختص في الطعون المرفوعة 

والمحاكم  ،محاكم البلديات :وهنالك محاكم خاصة في فلسطين أيضا مثل ،خرآليها بموجب قانون إترفع 

مر مهم للغاية في جميع دول أن تنظيم السلطة القضائية لذا فإ، ة وغيرهاوالضريب ،والبلديات ،العسكرية

وفي القانون الأساسي الفلسـطيني تـنظم السـلطة     ،في جميع دساتير العالممنصوص عليه ، بل والعالم

   :موعة من المبادئ المكفولة منهاالقضائية من خلال مج

ن تنظيم ممارسة القضاء لتلك الصلاحيات الممنوحة له يكون من خلال أأي : الدولة مصدر القضاء .1

 .الدولة والقانون 

سلطة  لأيلا يجوز و ،لا لضميره والقانونإالقاضي لا يخضع  حيث إن: استقلال السلطة القضائية .2

 .عليه  املاء أوامرهإكانت التدخل في شؤون القضاء و

، ن يقوم باستئناف دعواهأذا خسر الدعوى إللخصم  ةالفرص إتاحةأي : التقاضي على درجتين مبدأ .3

 .و تقوم بتصحيحه أن تؤيده أما فإ ؛لى المحكمة الأعلى درجةإوترفع 
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مـن رواتـب ومصـاريف ولا تحملهـا     ن الدولة تقوم بتحمل نفقات التقاضي أ: مجانية التقاضي .4

 فـلا يجعـل   ،بسيطة للتقاضي اطراف الدعوى رسومأومن الممكن تحميل  ،للمواطنين والخصوم

 .للدولة من خلال المحاكم  ارباحأوع جباية وضالقضاء مو

الحق لكل خصم بالدفاع عن نفسه في الحالات التي يسمح لـه   إتاحة: كفالة حق الدفاع للجميع مبدأ .5

 .للدفاع عنه  امحاميتوكيل و أفيها 

 أمـام اب المحاكم للجمهور والخصوم والسماح لهـم بالحضـور   أبوأي فتح : علانية الجلسات مبدأ .6

  .ات وسير المحاكمات بشكل عادل جراءسلامة الإ لضمان وذلك ؛المحكمة

  القواعد القانونية في التشريعات الجنائية  إعمالالتفسير الجنائي بعلاقة : انيالمطلب الث

يمثل التفسير الجنائي حلقة الوصل التي تربط بين النصوص القانونية الجامدة الموجودة في التشـريعات  

ثلاثيـة   لكونه يرسم معالم هذا التطبيق وكيفيته من خـلال قاعـدة   ؛وبين تطبيقها الواقعي على الأرض

  :ركائز أساسية هي تقوم على ثلاث الارتكاز،

  المعنى: أولاً

العـودة للـنص القـانوني    : القضية المعروضة على المحكمة من خلال في أي توضيح موقف القانون

 نـص  :فالنص القانوني في الأسـاس هـو   ؛مسألةأو رأيه في ال مشرعالوتحديد وجهة نظر  الموجود،

 فـي  فرادعلاقات الأ تنظيم قصد بموجبه المخصصة في المجالات التشريعية السلطة عن يصدر مكتوب

 فرادتنظيم العلاقة بين سلوكيات الأ :المجتمع، وفي مجال القانون الجنائي فإن النص القانوني يهدف إلى

الدولة سواء الداخلي أو الخارجي، بهدف خلـق اسـتقرار داخـل الدولـة وحمايـة الأرواح       أمنوبين 

  .1بين مواطني هذه الدولة والممتلكات والعلاقات الاجتماعية

                                                           

، مكتبة زين الحقوقيـة، بغـداد، العـراق،    النظرية العامة لتفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا: الهلالي، علي هادي 1
  .27:، ص2011
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امها من طبيعة مه انطلاقًاه وحيث إن ،وتتجلى هذه الركيزة عند قيام محكمة النقض بتفسير النص الجنائي

علـى   أقـدم حينمـا   مشرعالوقوفها على المعنى المراد أو المقصود لدى  باعتبارها محكمة قانون، فإن

تحقيق الهدف المتوخى من وراء تطبيق النص على الواقعـة   :يسهم بشكل كبير في وضع النص الجنائي

  .المعروضة على المحكمة، وهو الدور الذي يقع على عاتق محكمة النقض القيام به

  الأهمية: ثانيا

قياس مدى  :بمعنى كشف دور هذا القرار القضائي الذي يتم تفسيره في تحقيق العدالة الجنائية، من خلال

 حيث إنه لحقوق الضحايا، وهذه الأهمية للقرار القضائي هي التي تدفع لتطبيقه وتنفيذ مضمونه، إنصاف

نهاء النزاع لها دور رئيس في إالقضاء الجزائي  أمام المنظورة النزاعات في الصادرة القضائية حكامالأ

ومعالجة الاضطرابات  القائم عن الجريمة، وإعادة الحال لما كانت عليه في المجتمع من هدوء واستقرار

  .1التي خلفتها الجريمة الحاصلة

القضـية الجزائيـة    مراحل وأصعب القاضي عمالأ أهم ه منإصدارلذلك تعد صياغة الحكم الجزائي و

 وفقهـه  القاضـي  مهارة المحكمة، وكلما ازدادت أهمية الحكم الجزائي ظهر فيه مستوى أمامالمنظورة 

 :هـو  الحكم وأسباب اتهاإجراءو الدعوى الجزائي بما يحتويه من وقائع الحكم حيث إن، هوحياد وعدالته

 دوره يـؤدي  :أن للمحامي يمكن أيضا القضائي الحكم خلال ومن ،2درجة الأعلى المحكمة رقابة محل

  .واجتهاد وأسباب وقائع من تضمنه وما الحكم ذلك على والطعن ،والمناقشة ،بالاعتراض

النقض دورها في بيان القيمة التي يحتويها الحكم الجزائي الصـادر فـي   وفي ضوء ذلك، تؤدي محكمة 

واقعة ما، عبر تحليل مدى قدرة القاضي الذي أصدر الحكم في تطبيق النص الجزائي الذي ينطبق على 

تقر الاتجاه الـذي ذهبـت إليـه     :ففي حال وفّقَ القاضي في ذلك فإن محكمة النقض ؛الواقعة من عدمه
                                                           

اعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها فـي ممارسـة اختصاصـها بتفسـير النصـوص      قو: المطيري، تركي 1
 .31: ، ص2012، جامعة الكويت، الكويت،مجلة الدراسات القانونية، الدستورية

وزيـع، عمـان، الأردن،   ، دار الثقافة للنشر والتمقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة: العجمي، حمدي 2
 .89: ، ص2009
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تصويب توجه القاضي  :فإن المحكمة تعمل على ق النص الجزائي، وفي حال عدم ذلكطبيالمحكمة في ت

إما بتحديد النص واجب التطبيق، أو بتعديل آلية تطبيق النص المطبق في الواقعة المعروضـة عليهـا؛   

  .لأغراض تحقيق العدالة

  القيمة: ثالثًا

هذا يتطلب تسليط الضوء علـى  و الحكم، إصدارالقاضي في  عليه استند الذي النص دراسة :تعني القيمة

الوقائع والأحداث التـي  حيثيات القضية، بما يشمل فهم و الاجتهاد القضائي في التكييف القانوني للوقائع

مختلف المراحل القضائية التي مـر بهـا    ات الجزائية فيجراءالإوالتعرف على  أدت إلى نشوء النزاع

درجات صدور القرار محل التعليق، وكـذلك اسـتعراض المسـائل    النزاع من درجات التقاضي حتى 

والمحتـوى   قف الأطراف والمسائل القانونية التي ركـزوا عليهـا  مواو ،القانونية التي تطرح في القرار

كيف فسر القاضي الجزائي الوقائع وموقفه مع الأطراف، بالإضافة لتحديد فهم  أجلمن  ؛النهائي للقرار

  .1وأهميتهثار الحكم الجزائي آ

وهو ما يعكس الدور الرقابي الذي تؤديه محكمة النقض عند تفسيرها للنص الجزائـي المطبـق علـى    

الواقعة المعروضة على القاضي، وبيان درجة التوفيق في الاجتهاد القضائي في تفسـير ذلـك الـنص    

ات طبيعـة  وتطبيقه على الوقائع والحيثيات محل الخصومة الجزائية، سواء أكانت تلـك النصـوص ذ  

  .ةإجرائيموضوعية أم 

أن هنـاك نظريتـان   : وتطبيق القواعد القانونيـة نجـد   إعمالوبمراجعة العلاقة بين التفسير الجنائي و

  : ن تحاولان توضيح تلك العلاقة، وهمارئيسيتا

بنـاء علـى هـذه     :يتهإلزامقوة التفسير الجنائي تأتي من قوة النص القانوني و: النظرية الأولى  . أ

التفسير الجنائي يعادل النص القانوني، كونه يعطي النص التجانس مع حيثيات ووقائع  :فإنالنظرية 
                                                           

 .32: مرجع سابق، ص ،العليا الاتحادية المحكمة واتجاهات الدستور لتفسير العامة النظرية: هادي علي الهلالي، 1
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ويوفر الآلية اللازمة لتطبيق مضمون النص على تلك القضية الجزائية المعروضة علـى   ،القضية

  .المحكمة

: الجنـائي  قوة المحكمة التي تقوم بعملية التفسير من تأتي الجنائي التفسير قوة: النظرية الثانية  . ب

لاسـتقلالية كـل سـلطة عـن      ؛الفصل بين السلطات، القائم على الدعوة مبدأالنظرية ب ترتبط هذه

الأخرى فيما يخص إدارتها لشؤونها ومهامها، بحيث لا يكون هناك تدخل من سلطة في صلاحيات 

 ـ  ريعية واختصاصات السلطة الأخرى، وبحيث تكون العلاقة بين السلطات الثلاثة التنفيذيـة والتش

أو  غير متكافئـة  وليست علاقة ،تقوم على التعاون والتنسيق ،علاقة متكافئة ومتساوية :والقضائية

  .متساوية غير

موقف محكمة النقض من التفسير القضائي للـنص القـانوني يتجاذبـه     :ومن انعكاسات تلك الفكرة أن

فإن التفسير الصادر عن محكمة النقض  متكافئة، علاقة :الثلاثة السلطات بين فإذا كانت العلاقة ؛اتجاهان

 بين العلاقة كانت إذا، أما 1أو غيرها يسير في اتجاه قانوني بحت لا تأثير عليه من قبل السلطة التنفيذية

بحـت؛ بحيـث    سياسي اتجاه في يسير هذه المحكمة عن الصادر التفسير تلك السلطات عكس ذلك فإن

التأثير على تفسير محكمة النقض، مما يجعل المحكمة عندما تقوم يكون للسلطة التنفيذية دور واضح في 

النخـب  و ما يأتي عنه من نتائج مع مصـالح النخـب السياسـية   و بالتفسير تراعي مطابقة هذا التفسير

السياسة للتأثير على عمل مؤسسات القضـاء حتـى لـو     أمامالاقتصادية داخل الدولة، مما يفتح المجال 

اجتهادات محكمة النقض بصـفتها  و حتى لو كانت قراراتو، لزامية تتمتع بصفة الإكانت القواعد القانون

مصالح النخب يحـدد ملامـح دور   و ووجوب الاحترام، إلاّ أن تأثير السياسة لزاممحكمة عليا تتمتع بالإ

  .2محكمة النقض في مواضيع التفسير الجنائي

                                                           

 .43: هادي، مرجع سابق، ص علي الهلالي، 1
 .74: ص، مرجع سابق، الفلسطيني التشريع في القانونية النصوص تفسير: الحولي، محمد 2
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الجنائية، فهي تتحدد مـن   التشريعات في القانونية القواعد إعمالب الجنائي التفسير أما عن ملامح علاقة

فالتفسـير يقـوم علـى     ؛القضائية الجزائية حكامالأو طبيعة العملية التفسيرية للنصوص الجنائية :خلال

للنص القانوني أو للحكم القضائي، وهذه عملية تتأثر بمحل التفسـير الجنـائي   المعياري  ىخراج الفحوإ

 علـى العكـس منهـا هنـاك    و عدم التعقيد،و قضائية تتصف بالبساطة مأحكافهناك نصوص قانونية أو 

 الجنـائي  التشابك، وهذا ما يرسم علاقـة التفسـير  و تتصف بالتعقيد قضائية أحكام أو قانونية نصوص

التي تبدأ من نقطة تحديد النص القـانوني أو الحكـم   و الجنائية، التشريعات في القانونية القواعد إعمالب

، ومن تلك الأسـاليب التـي يمكـن    1أدواتها في القيام بعملية التفسير الجنائيو المحكمة لاتجاه الجزائي

  :في التفسير الجنائي للنص القانوني أو الحكم الجزائي ما يلي لمحكمة النقض استخدامها

  الأسلوب اللغوي: الأسلوب الأول

كأساس لعمليـة   :للمحاكم في البلادهذا الأسلوب يركز على الثروة اللغوية التي تتضمنها اللغة الرسمية 

تبسيط عملية التفسير الجنـائي دون الحاجـة    :أو استخدام أدوات اللغة اتّباعالتفسير الجنائي، ومن شأن 

للدخول في الفلسفة الفقهية التي تنادي بالفصل بين متن النص وبين روح النص، ويعزز الاعتماد علـى  

تحقيق الاكتمال والوضوح في فهم المراد أو الغايـة   :ينتج عنهالأسلوب اللغوي في التفسير الجنائي أنه 

 ؛أهمية قصوى في القانون الجنـائي  :أن للكتابة اللغوية خصوصاو من النص القانوني والحكم القضائي،

إتمام عملية التكييف و والوحيد في استقصاء الحكم القانوني المصدر الرئيس: لكون التشريع المكتوب هو

   .2الحيثياتو للوقائعالقانوني 

النافية تنفي وصـف  ) لا(ــ، وهذ ال"لا بنصإلا جريمة ولا عقوبة "أنه  :الشرعية يعني مبدأ حيث إنو

الفعل بأنه مجرنـص  وجـود  مه، وتنفي عن العقوبة سمة القانونية دونم دون وجود نص مكتوب يجر 
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الشرعية يحتاج لنصوص مكتوبة، والنص المكتوب يتم من خلال اللجـوء   مبدأفتطبيق  ؛مكتوب يحددها

للقانون الجنـائي، كمـا    امكتوبة من أن تكون مصادرالغير مجتمع، ناهيك عن إقصاء المصادر للغة ال

لغـة غنيـة    :يعزز من فكرة انتهاج الأسلوب اللغوي من قبل محكمة النقض أن اللغـة العربيـة هـي   

  .القضائية حكامالتي تساعد في التفسير الجنائي للنصوص القانونية والأبالمفردات والتراكيب 

  أسلوب القياس : الأسلوب الثاني

غير مقبـول فيمـا    :القياس، وأوضح أن القياس :تحدث الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة عن

 مشـرع الشرعية الجنائية، فمحكمة الـنقض ليسـت    مبدأوذلك عملاً ب ؛يتعلق بتفسير النصوص الجنائية

هيئة قضائية عليا ولا تمتلك صلاحية وضع نصوص جنائية عن طريق القياس، لكن هـذا   إنماجزائي و

 ،وضع سوابق قضـائية  :من خلال ،الجنائية حكامالأسلوب ممكن أن يكون مقبولاً فيما يتعلق بتفسير الأ

قضية  في مرة لأول محكمة تصدره حكم :القضائية هي السابقةو ي،أو الاعتماد عليها في التفسير الجنائ

 فـي  والواقعة درجة منها والأدنى لها المساوية- الأخرى المحاكم بها أخذت قانونية قاعدة فيؤسس جزائية

   .1الأولى للقضية مشابهة قضايا في للحكم -اختصاصها نطاق

عمليـة التكييـف القـانوني     أثناءالتمييز بين جريمتين  أجلوفي العادة يتم اللجوء للسوابق القضائية من 

للجريمة الواقعة، وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها والذي يعد سابقة قضائية يمكن 

أن المعيار الذي يصلح للتمييز بين جريمة السرقة وجريمـة  :" الجزائية حكامالاعتماد عليها في تفسير الأ

  ....".هااام هو معيار الوقت الذي يمضيه الجناة في مكان الجريمة قبل اقترفالسلب في الطريق الع

  الغاية أسلوب: الثالث الأسلوب

ة من النص الوارد في قـانون  بحثّ المحكمة عن الغايات الرئيسيقوم هذا الأسلوب في التفسير الجنائي 

ويتم تطبيـق هـذا    ،والسلطة التشريعية مشرعالالعقوبات، باعتبار أن النص القانوني يجسد ويمثل إرادة 
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عنـد وضـع التشـريع     مشرعالالقائم على فهم إرادة  التفسير الذاتيالأسلوب بطريقتين، إما من خلال 

  . القانون إصدارالتحضيرية التي سبقت  عمالتعود المحكمة للأ :الجنائي الذي يتضمن النص، وفيه

بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي مرت  ؛عب اللجوء إليهلكن هذا الأسلوب في الحالة الفلسطينية من الص

سواء ذلك القانون الساري في الضفة الغربية أو القانون الساري في قطاع  ،قانون العقوبات إصدارعلى 

جعـل   :مـن خـلال   ،التفسير الموضوعي :غزة، أما الطريقة الأخرى لتطبيق أسلوب الغاية فتتمثل في

  1.الواقع الاجتماعي نقطة الانطلاق في تفسير النص الجنائي

على علم تام بأهمية عملية التفسير فـي تطبيـق نصـوص     :أن محكمة النقض ومن الجدير التأكيد عليه

قانون العقوبات، باعتبار عملية التفسير تسهم في تعزيز تطبيق نصوص قانون العقوبـات علـى أرض   

  . والاستقرار داخل المجتمع نالأملغايات حفظ  ؛الواقع

قواعد أساسية والمتمثلـة   :تميز محكمة النقض عند التفسير الجنائي القواعد القانونية إلى ،وفي المحصلة

 ية والتعليمات واللوائح والأنظمـة يضاحبنصوص قانون العقوبات، وقواعد ثانوية تتمثل في المذكرات الإ

تفسير القواعد الأساسية، وينتج عن تفسير محكمة النقض مبادئ المراسيم التي تعمل على المساعدة في و

الخاضعة للتفسير الجنائي من قبل محكمة النقض، لكن هنـاك   مسألةتتمثل في ظهور اتجاه قضائي في ال

   .2المبادئ غير ملزمة للمحاكم الأدنى درجة من محكمة النقض :إجماع فقهي أن

لتلـك المبـادئ    يةلزامأي نص أو رأي فقهي يقر بالصفة الإ أن الباحث لم يجد :ما يعزز هذا الكلاممو

 أخـذ النقض سياسات قضائية معينة تتمثل في  محكمة الناشئة عن التفسير الجنائي، أو قد ينتج عن تفسير

كمراعـاة   :المحكمة بعوامل خارجية غير قانونية بعين الاعتبار في عملية التفسير الجنائي التي تقوم بها

تفسير النصوص الجنائية الخاصة بالجرائم الجنسية الواقعـة علـى النسـاء، أو     العوامل الاجتماعية في
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 أمـن بالجرائم الواقعـة علـى    الخاصة الجنائية النصوص تفسير السياسية فيو يةنالأممراعاة العوامل 

  .الدولة

لغة النص وبـين المعـايير القانونيـة التـي      :أن محكمة النقض في التفسير الجنائي تميز بينولا شك 

 فالنص مجرد وعاء في داخله رسالة معيارية على القاضي أن يبرزها فـي تفسـيره،   ؛يتضمنها النص

أن يتم التركيـز   :وهذا تمييز بين النص ومضمون النص المعياري، والذي يرتبط باتجاهات التفسير مثل

فيـه محكمـة    أخـذ فهو اتجاه محافظ ت مشرعالعلى لغة النص، وعلى اعتبار أن النص يختصر إرادة 

االنقض دور أو الذهاب للاتجاه الآخر فـي التفسـير   1للغاية فيما يخص عملية التفسير الجنائي اصغير ،

فيها الـنص، أو الـذهاب لاتجـاه     اتجاه تاريخي يعود إلى المرحلة التاريخية التي وضع :الجنائي وهو

هذا الاتجـاه   إنعملية تفسير المنطق القانوني للنص الجنائي، حيث  إطارالتركيز على روح النص في 

من خلال دراسة الواقع الاجتمـاعي   ،لصالح فهم مضمون النص مشرعال إرادةمحكمة النقض فيه تهمل 

  .2هاأمامللحالة القانونية التي  ةيدلوجيالأ

  الجنائي التفسير في النقض محكمة لدور الدستورية الطبيعة: ثالثالالمطلب 

لـة منـذ تشـكيل الجهـاز القضـائي      الجهة المخو :محكمة النقض الفلسطينية هيأشار الباحث إلى أن 

 مشـرع المنح  :القضائية الصادرة، بالرغم من أنه من الناحية النظرية حكامالفلسطيني بمهام التفسير للأ

القانونية، وهذا ما يمكن ملاحظتـه فـي    العليا صلاحية تفسير النصوص الدستورية المحكمة الفلسطيني

 محكمـة  تشكل" :أنه) 103(جاء في المادة ، حيث 2005مواد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

 نصـوص  تفسيرو، وغيره النظم أو واللوائح القوانين دستورية :في النظر وتتولى ،بقانون عليا دستورية
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 الجهـات  وبـين  القضـائية  الجهات بين الاختصاص تنازع في الفصلووالتشريعات،  الأساسي القانون

  ....".القضائي الاختصاص ذات ةداريالإ

 الأخيرة الأعوام الشرعية الجنائية، وفي مبدأفي  رئيسا جزءا :الجنائي يشكل للتفسير المعياري إن النسق

 حـد  على والتطبيق النظرية من يتضح تركيز في القانون الجنائي، وكما محور :الجنائي التفسير أصبح

سواء من قبل محكمة النقض أو في النظـام   ،للتفسير الجنائي بها اممسلّ واحدة طريقة توجد لا فإنه سواء

وباعتبارات  محلية الجنائي من قبل محكمة النقض بعوامل التفسير القضائي الفلسطيني ككل، حيث يتأثر

  .1قانونية

الغالبيـة العظمـى    :الجنائي نجد أن التفسير في النقض محكمة لدور الدستورية وعند البحث في الصبغة

 لـديها  التـي  الـدول  معظم الأعلى، وتتحكم القانونية السلطة يمثل مكتوب من دول العالم لديها دستور

 علـى  يقـع  الحالات تلك مثل وفي محاكم، أو محكمة خلال من الدستوري تثالمالا في مكتوب دستور

 المنصـوص  اتجراءللإ وفقًاالتفسير الجنائي  :عليا عامة محكمة أو متخصصة دستورية محكمة عاتق

 فيها ستظهر التي السياقات مجموعة توقع المستحيل محددة، ومن حالات في تطبيقه إلى بالإضافة عليها،

 تنشـأ  عندما معتادة غير بطرق به الاستشهاد الممكن من تجعل الجنائي القانون فطبيعة ؛للتفسير الحاجة

  .2نزاعات قضائية تتعلق بحكم جزائي

 قليلـة  حـالات  للمحاكم، وفي التفسير طريقة للتفسير وتترك واضحة أدلة :الدساتير من قليل عدد ويقدم

أن محكمة الـنقض   :جزئية، لكن ما هو مطروح في الواقع العملي هو تفسيرية إرشادات :الدساتير توفر

 أحكاموالمتعلق بحكم جزائي، أو عدة  عليها السؤال المرفوع لها أو المطروح على بالإجابة ملزمة تكون
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 حكـام الناشـئة عـن الأ   النزاعات فحل ؛القانوني من خلال التفسير للنزاع إيجاد حل :أجلجزائية، من 

  .1لمحكمة النقض ةالرئيس الجزائية يعتبر المسؤولية

يأتي من كـون أن اختصـاص    دور محكمة النقض في التفسير الجنائي :بد من التأكيد على أنوهنا لا 

يحـتكم دور   :للدستور، ومن جهة أخرى التأسيسية الطبيعة إلى المحكمة ذو أساس دستوري؛ وذلك عائد

غايات  تتم عملية التفسير بصورة متسقة مع أن: الجنائي لضوابط معينة، منها التفسير في النقض محكمة

متماسكة تستند إلى أساس واضح وسهل الفهم، باعتبـار أن   تكون مبنية على عقيدة النص الجزائي، وأن

 معنى فهم تعزيز :وقانونية بخصوص التفسير الجنائي الهدف منها تفسيرية عامة لمحكمة النقض وظيفة

  .في القضاء الجزائي وتطبيقه الدستور

 ، وتمثل وزنًاالنقض الفلسطينية ذات أهمية عملية محكمة درة عنأن القرارات الصا :ويشير الباحث إلى

في المنظومة القضائية الفلسطينية والاجتهادات القضائية، لاسـيما علـى مسـتوى تفسـير      هاما قانونيا

بضـرورة   عبئًـا : ق يقع على عاتق هذه المحكمـة النصوص القانونية ومنها الجزائية، ومن هذا المنطل

وذات فهم واضح ومباشـر، ومسـببة بطريقـة     مقنعة الجزائية بعبارات حكامها للأتوضيح آلية تفسير

 هذه العملية تشـمل اختيـار   حيث إنوبالعودة إلى مقتضيات القانون الأساسي الفلسطيني  قانونية مقنعة،

 ضاتم افتر النقض أو محكمة إليها تستند التي الأسس في صراحة مبررة كانت سواء التفسيرية، الطريقة

 الجزائيـة  حكامالأ توافق مدى تقييم :النقض من محكمة تمكين إطارهذا في و الكفاية، فيه بما بديهية أنها

  .الجزائية السارية في فلسطين مع التشريعات والقوانين الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة

تعزيز تحقيق الغايات المرجوة مـن القـانون    :الجنائي في بالتفسير الخاص النقض محكمة ويسهم دور

التي تقوم بها محكمة الـنقض   المراجعة عمليات :خلال في عمل المؤسسات القضائية، من أثرهوفعالية 

بموجب الاختصاصات الممنوحـة لهـا بـنص     المحاكم جميع حيث تصارع بخصوص الحكم الجزائي،
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، حكـام والنظرية المتعلقة بالأ الاختلافات العملية تسوية :في) 103المادة (الدستور ومنها محكمة النقض 

 يـتم  قد والتي ،واسع نطاق على المشتركة التفسيرية الأساليب من المحاكم مجموعة جميع حيث تستخدم

  .1مختلفة مصطلحات في جزئيا بينها التشابه أوجه إخفاء

 الدستورية التفسيرية الأساليب من مجموعة إلى النظر :-من وجهة نظر الباحث -المفيد  من يكون وقد

 لا التي التفسير حدود نجد :وثانيهما ه،إغفال يمكن لا الذي النص :أولهما باعتبارها معادلة ذات طرفين،

 وتعريض وظيفتها عن التخلي دون إلاّ بما يتماشى مع روح النص الجزائي، تجاوزها محكمة لأي يمكن

 النهاية، لكن في المحصلة تسـتلزم  نقطة وقوع مكان بشأن المحاكم تختلف قد هذا ومع ،للخطر شرعيتها

 الـنص  علـى  تعتمد التي التفسيرية الأساليب من مجموعة :من خلال للتفسير مرنًا محكمة النقض نهجا

 التفسـير  على اعتمادا ؛"شكلي" أو" نصي" :أنه على الأدنى الحد إلى الإشارة أقل، ويمكن أو أكبر بدرجة

  . القانوني التفسير لأغراض بالفعل إعدادها تم تفسيرية بأدوات مكملاً الحرفي،

 القياس طريق عن من متن الحكم النتائج لاستخلاص مستعدة محكمة النقض تكون قد :المثال سبيل على

  .أشمل معنى على السياق إلى لها، أي اللجوء المنطقي الاستنتاج أو الصريحة حكامالأ مع

 المنـاهج  مهارة يكتسبها قضاة محكمـة الـنقض، وأن نطـاق    :الجنائي هو ويلاحظ الباحث أن التفسير

القضائية التفسيرية لمحكمة النقض في النظام القضـائي الفلسـطيني،    يرسم من خلال الوظيفة التفسيرية

مسـؤولياتها كمحكمـة    وفي المحصلة تسعى محكمة النقض إلى تبني نهج التفسير الجنائي الذي يعـزز 

 الحكم الجزائـي الصـادر   لإعطاء أيضا إنماو عليها المعروض النزاع حل أجل من فقط ليس مختصة،

  .2كحكم قضائي فاصل بالدعوى الجزائية :القانونية شرعيته معنى يعزز

                                                           

، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة،     المصري القضاء أحكام ضوء في الجنائية النصوص تفسير: سعفان، مصطفى 1
 .38: ص، 2002القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 .96: ص سابق، مرجع ،الفلسطيني التشريع في القانونية النصوص تفسير :محمد الحولي، 2
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 بـالحكم  الطعـن  نظريـة  :فـإن  ن الطعن بالنقض والتفسير الجزائيوفيما يتعلق ببيان العلاقة القائمة بي

التفسير الجنائي، إذ أنه وبمجـرد   مسألةالجزائي أحد الأسس العملية التي تعتمد عليها محكمة النقض في 

، 1نظر محكمة النقض بالطعن المرفوع إليها في حكم جزائي معين يجعلها تمارس دور التفسير الجنـائي 

بكونها محكمة قانون لا محكمـة   ؛وهذا الطعن يقدم إلى محكمة النقض التي هي أعلى محكمة في البلاد

حيث تفحـص   ،الرقابة على سلامة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع :أي أن هدفها ،موضوع

ة والموضوعية في صدوره ولا تنظـر  جرائيالحكم بذاته للوقوف على مدى مراعاته للقواعد القانونية الإ

   .3، وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن العادية2في وقائع الدعوى

  :التي يرد عليها الطعن بالنقض، وهي حكاموقد نظم القانون الأ

الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أو من محكمة الاستئناف، أي مـن محـاكم    حكامالأ .1

 .الدرجة الثانية

أو في رد الـدفع بعـدم   ، 4و جنحةأالصادرة عن المحاكم المذكورة والتي تصدر في جناية  حكامالأ .2

 .5صاص أو رد الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضائهاالاخت

 انتظار الخصوم ليطعنوا بها نقضـا؛  الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد بحكم القانون دون حكامالأ .3

  .6وذلك بعد نفاذ طعنها بالاستئناف

   

                                                           

 .462، المرجع السابق، ص الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيابو عفيفة، طلال،  1
 .450ص 2005جامعة بير زيت، رام االله، فلسطين،  شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني،عبد الباقي، مصطفى،  2
  .2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  348المادة  3
 . 2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  346المادة  4
  .2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  347المادة  5
 .2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  350المادة  6
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هي نفسها التي تكون محلاً لعملية التفسير الجنائي، وهذه الأسباب هـي نفسـها الأسـانيد     حكاموهذه الأ

، أما أسباب الطعن بالنقض فتتمثل القانونية التي يمكن لمحكمة النقض الاعتماد عليها في التفسير الجنائي

  :1في

 .ات مما يؤثر على الحكمجراءبطلان الإ .1

 .ي تشكيلها أو أنها غير مختصة بالفصل بالدعوىمخالفة المحكمة مصدرة الحكم للقانون ف .2

 .صدور حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة .3

 .الحكم بما يجاوز طلبات الخصم .4

 .إذا بني الحكم المطعون فيه على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره .5

 .خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .6

 .مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية .7

إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تستجب المحكمـة لطلبـه ولـم يجـر      ؛ات الأخرىجراءمخالفة الإ .8

 . تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها

 :الجنائي، وهـي  بالتفسير الجزائية حكامبالأ الطعن نظام بخصوص علاقة قانونيا نموذجاويورد الباحث 

 محاميه بواسطة االله رام بفرع العربي البنك وهو المدعي قام حيث، 2004 العام فيقضية تتعلق وقائعها 

 أمـام  وذلك الخليل من أ. م .ش) المتهم( عليه المدعى على جزائية دعوى برفع مناصرة صلاح الأستاذ

 استعمال تهمة توجيه :موضوعها كان حيث 121/2004 رقم الدعوى هذه وحملت ،الخليل صلح محكمة

 بصـفته  العربـي  البنـك  تقـدم  كما، 1960 لسنة 16 رقم العقوبات قانون من 261 للمادة خلافًا مزور

 عن متفرع كطلب: 2003/ 14 رقم الطلب خلال من الشخصي بالحق عاءدلابا محاميه بواسطة المدعي

  .فيها للنظر الجزائي للقضاء حولها حيث ،المدني القضاء أمام قبل من رفعها أن بعد الجزائية الدعوى

                                                           

 .2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  351المادة  1
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  :على استند قد الطاعن بأن وجدت لها المقدم الطعن على النقض محكمة اطلاع وبعد

 قـانون  ولـيس  الجزائيـة  اتجراءالإ لقانون تستند أن الاستئنافية بصفتها البداية محكمة على كان: أولا

  .الثاني القانون لا التطبيق الواجب القانون :هو الأول باعتبار ؛والتجارية المدنية المحاكمات أصول

 لا لنص مزور استعمال جريمة لوقوع الحجز طلب في) الشخصي بالحق المدعي( المشتكي يستند: ثانيا

 متكاملـة  جريمة عن ناشئ الحجز فطلب ؛والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 266/3 المادة

  .الأركان

 تبليـغ  وبعـد ، فيـه  المطعون القرار ونقض الطعن طلب قبول النقض محكمة من الطاعن يطلب وعليه

  .القانون أتاحها التي المدة ضمن جوابية لائحة يقدم لم :الطعن لائحة ضده المطعون

 حيـث  ،14/3/2004 بتاريخ فيه حكما وأصدرت لها المقدم الطعن في للنظر النقض محكمة انعقدت وقد

  : الحكم دةمسو في جاء في

 بدايـة  محكمة حكم صدور من ايوم 40 وهي القانونية المدة ضمن مقدم الطعن أن :النقض محكمة ترى

 الموضـوع  حيث من أما ،شكلا قبوله تم وعليه الشكلية الشرائط استوفى وقد ،الاستئنافية بصفتها الخليل

 بإيقـاع  طلب وجود على بصفة أساسية يرتكز الموضوع أن :والمداولة التدقيق بعد المحكمة وجدت فقد

 من ذلك على التأكيد وتم ،الخليل صلح محكمة قبل من رفضه وتم المشتكي قبل من مقد التحفظي الحجز

  . الاستئنافية بصفتها الخليل بداية محكمة قبل

 قـانون  من 266/3 المادة نص: في تتمثل رفضه في الصلح محكمة لقاضي القانونية الأسانيد كانت وقد

 نـص  في الواردة الشروط يستوف لم األفً 20 مبلغ أن اعتبر حيث ،والتجارية المدنية المحاكمات أصول

  .ما شرط على التقيد وعدم والاستحقاق العلم حيث من الفقرة
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  :إلى بالاستناد لها المقدم المشتكي طعن رفضت فقد الاستئنافية بصفتها المنعقدة الخليل بداية محكمة أما

 قبـل  ،ذلـك  قبل التحفظي الحجز إيقاع طلب عندما أمرها من عجلة على المستأنفة الجهة اعتبرت: أولا

  .الجريمة وجود من أكّدللت ؛الجزائية الدعوى في بيناتال كافة سماع من المحكمة تمكن

 أن يكـون  وجـوب  حيث من محله في ارهرق عليه بنى الذي القانوني سنده كان الصلح قاضي أن: ثانيا

  .ما شرط على مقيد وغير الأداء ومستحق امعلوم المبلغ

 الأوراق وإعادة فيه المطعون القرار ونقض وموضوعا شكلا الطعن قبول قررت فقد النقض محكمة أما

 ذلـك،  فـي  اللازم القرار إصدارو ،صولالأ حسب فيها للسير ؛الاستئنافية بصفتها الخليل بداية لمحكمة

  :الآتية القانونية الأسانيد إلى هذا حكمها في النقض محكمة استندت حيث

 جميـع  فـي  المدني بالحق الادعاء أجازت والتي ،الجزائية اتجراءالإ قانون من 196 المادة نص: أولا

  .المرافعة باب إقفال وحتى الجزائية الدعوى مراحل

 فـي  القـانوني  الاختصاص الجزائية المحاكم أعطى والذي المذكور القانون من 170 المادة نص: ثانيا

 بالتبعيـة  وذلـك  ،قيمتهـا  بلغـت  مهما الجريمة عن الناجم الضرر لتعويض ؛المدني الحق دعوى نظر

  .الجزائية للدعوى

 اختتام قبل دفاعه إبداء :المدني بالحق للمدعي أعطت والتي ،المذكور القانون من 271 المادة نص: ثالثا

  .المحاكمة

 الـدعوى المدنيـة   أن اعتبر والذي م55/1966 رقم المصرية النقض محكمة عن الصادر القرار: رابعا

  .هاأمام منظورة تدام ما الجزائية اتجراءالإ قانون في الواردة للقواعد الجزائي القاضي أمام تخضع

 علـى  المسـتدعي  نةلبي يستمع أن دون التحفظي الحجز إيقاع طلب برفض الصلح قاضي أخطأ: خامسا

 ورد الحجـز  طلـب  رد فـتم  الاستئنافية، بصفتها الخليل بداية محكمة فعلت :ومثلها ،الاستعجال صفة

 تقـديم  من تمكينه وعدم ة،المستعجل الأحوال في المستدعي الفريق بحضور جلسة افتتاح دون الاستئناف

والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 104و103و102 المواد نصوص وفق نتهبي.  
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  :الآتية للأسباب وذلك ؛الحقيقة عين أصاب بحيث محله في أعلاه النقض محكمة حكم ويعتبر

 ثبـات الإ اتإجـراء  خضـوع  علـى  أكّد عندما واضح بشكل الجزائية اتجراءالإ قانون جاء لقد: أولاً

 الـذي  الشـقّ  إنمـا المدنية، و المحاكمات أصول لقانون وليس له المدنية الدعوى بخصوص والمحاكمة

 إثبـات  يبقى بحيث ،ثباتبالإ المتعلق الشقّ ذلك :هو والتجارية المدنية المحاكمات أصول لقانون يخضع

  .مطلق وغير المدني ثباتالإ بوسائل امقيد الجزائية المحاكم لدى المنظورة المدني الحق دعوى

 قـانون  اعتـد  وقـد  الضرر، وقوع احتمالية على التحفظي الحجز إيقاع طلب في استند البنك أن: ثانيا

 ا،مسـتعجلً  اطلب باعتباره التحفظي الحجز لإيقاع المحتمل بالضرر والتجارية المدنية المحاكمات أصول

 كمـا  الضرر، بوقوع اليقين لها يتوفر حتى الجريمة وقوع من تتثبت أن الصلح لمحكمة حاجة لا وعليه

  .مستقبلي ضرر دفع من للاحتياط مؤقت إجراء اتخاذ في تكمن التحفظي الحجز طبيعة أن

 يمـس  كما لا ،عليه عىللمد المالي المركز يمس لا مستعجل كطلب التحفظي الحجز في النظر أن: ثالثًا

  .نوعه كان مهما حقّ أي

 ممثـل  لحضـور  جلسة تعيين دون المستعجل الطلب برفض حكم إصدارب الصلح قاضي قيام أن: رابعا

 ـ هذا فعله كون ؛القاضي أصدره ما على البطلان يرتب الطلب في للنظر وكيله أو البنك  للمـادة  امخالفً

  .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 206

 الجزائيـة  اتجراءالإ قانون لأن وذلك ؛)البنك( المدعية الجهة عند الاستعجال صفة توافر عدم: خامسا

 أو الجزائـي  ثباتالإ بينات تقديمة قبل سواء وقت أي في المدنية الدعوى رفع في الحق للمدعي أعطى

  .تقديمه بعد

 إيـداع  البنـك  من طلبه مع التحفظي الحجز طلب بقبول يحكم أن الخليل صلح قاضي على كان: سادسا

  .محق غير طلبه كان لو فيما عليه بالمدعى يلحق ضرر لأي كضمان معينة كفالة
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  :هي هامة قانونية مبادئ تضمن قد النقض محكمة حكم أن كما

 فـي  صريح نص هناك كان متى آخر قانون وأي الجزائية اتجراءالإ قانون بين القياس يجوز لا: أولاً

  .مسألةال يعالج الجزائية اتجراءالإ قانون

 بعـد  ذلـك  يكون أن يشترط لكن ،الجزائي القضاء أمام المدنية الدعوى لرفع محدد موعد يوجد لا: ثانيا

  .الجزائية الدعوى رفع

  .نوعي اختصاص هو المدنية الدعوى في النظر في الجزائية المحاكم اختصاص: ثالثًا

  .البطلان ذلك على ترتب لاإو فيه الفصل قبل الطلب مقدم بينات سماع لزوم: رابعا
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  الثاني المبحث

  "نموذجاجرائم الخيانة " الجزائية حكامللأ النقض محكمة تفسير

تلك العملية الذهنية التي يمكن بها التوصل للمعنى الحقيقي للنص القـانوني   :هو التفسير وكما هو معلوم

 ،ه، وهو أمر غاية في الأهميةأماموذلك ليتسنى للقاضي تطبيق النص على الوقائع المعروضة  ؛وشرحه

 :عمليـة  غالبـا ، مما يجعل من عملية التفسير لنص القانوني عادة ما يكون مجردا ومختصراا حيث إن

  . من وراء إقرار النص القانوني محل التفسير مشرعالفهم مضمون النص، وبيان غايات  تسهل

عن المعنى الحقيقي للنص الجزائي، ولكن الجدير بالذكر أن القاضي الجزائي  وبالتالي يأتي التفسير بحثًا

يحتكم في تفسيره للنصوص الجزائية لمجموعة من المبادئ الأساسية التـي تـنظم تطبيـق النصـوص     

شرعية الجرائم والعقوبات، والشك يفسر لصالح المتهم، وحظر التوسع في تفسير النص  مبدأك :الجزائية

  .الجنائي

 الجريمـة  هـذه  لمواجهـة  القـانون  للذلك تدخّ ؛أخطر وأبشع الجرائم :بأن جرائم الخيانة هي شك ولا

 :مجتمـع  أي فـي  القـانون  وظائف أهم حيث إن العالم، في بلد لأي القومي نالأم تمس التي الخطيرة

 ـ واسـتقراره،  الداخلي هأمن تعزيز :خلال من ،المجتمع هذا في انالأمو نالأم على الحفاظ  أن كولا ش

  .المجتمع أمن على وخطورة تهديدا الجرائم أكثر من الخيانة جرائم

القضائية المتعلقة بجـرائم   حكاممحكمة النقض فيما يخص التفسير للأ حكاملأ ايتناول هذا المبحث عرض

 ـيكتسب أهميته من خطورة هذه الجرائم على  الخيانة، وذلك كنموذج قضائي عملي والاسـتقرار   نالأم

مدى أهمية دور محكمة الـنقض   :يتضح لنا حكامه ومن خلال هذه الأحيث إن، داخل أية دولة من الدول

   .والخيانة التجسس الفلسطينية في التفسير الجنائي فيما يتعلق بجرائم

 التنظـيم القـانوني لتفسـير   : نتناول في الأول ،مطالب باحث بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثوعليه قام ال

المبادئ التي تحكم التفسير فـي المـادة   : النقض، وفي المطلب الثاني محكمة قبل من القضائية حكامالأ
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قضائية تتعلق بجريمـة التجسـس فسـرتها     أحكامالجزائية، أما المطلب الثالث، فنتناول فيه نماذج عن 

  .محكمة النقض

  النقض محكمة قبل من القضائية حكامالأ لتفسير القانوني يمالتنظ: الأول المطلب

أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب التقيد بها عند تقديم طلب تفسـير لمحكمـة الـنقض     الأصل

  :القضائية الجزائية، وهي شروط شكلية بالدرجة الأولى منها حكامالفلسطينية بخصوص حكم من الأ

أن يكون هناك طلب رسمي مقدم لمحكمة النقض الفلسطينية من جهة ذات مصلحة بالحكم أو مختصـة  

النيابـة  : هي أطراف الحكم الجزائـي  قانونياولعل أبرز الجهات المختصة  ،بتقديم طلب التفسير قانونيا

الأعلـى، وأن   المدعي بالحق المدني، ومجلـس القضـاء  ووكيل المجني عليه، و ،وكيل المدانوالعامة، 

أو  ،منطـوق الحكـم   :تتضمن شروحات طلب التفسير الجزئية المطلوب تفسيرها وهي في الأغلب إما

الحكم المطلوب تفسيره، وذلك بغرض تحديد نقاط  إصدارالأسانيد القانونية التي استندت لها المحكمة في 

عمليـة   الخلاف بين المحل المراد تفسيره وبين نص القانون، ولبيان الأهمية القانونية المترتبـة علـى  

  .1التفسير الجنائي

الجزائية، فقد تبـاين موقـف الفقـه     حكامقيام محكمة النقض بالتفسير للأ من الفقه أما بخصوص موقف

عن محكمة النقض الفلسـطينية،   الصادر التفسيري القرار فيما يتعلق بطبيعة خصوصاك الجزائي من ذل

فالجانب المؤيد لدور محكمة النقض في التفسير  ؛الموقف الفقهي ما بين معارض ومؤيد لذلك انقسمحيث 

والبعـد عـن الغمـوض     ،بالدقة والوضوح :يعتبر أن نصوص القانون الجنائي أو قانون العقوبات تتسم

وعدم الدقة، وأن حصول خلاف ما بين نص مادة قانونية واردة في قانون العقوبات وما بـين منطـوق   

                                                           

 . 98: ص سابق، مرجع ،الفلسطيني التشريع في القانونية النصوص تفسير :محمد الحولي، 1
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وحيثيات ووقائع الملف الجزائي  العمل على المواءمة ما بين نص المادة القانونية :الحكم الجزائي يتطلب

  .1المعروض على المحكمة

لة عن تطبيق القانون على أرض الواقع، فإنه الأقدر والأجدر علـى  وبما أن القضاء يعتبر الجهة المسؤو

 مشـرع الالقضائية التي تستند لنصوص قانون العقوبات، ناهيك عن إقـرار   حكامالقيام بعملية تفسير الأ

هذه القناعة الوجدانية مـا  ه للحكم الجزائي، وإصدارللقاضي الجزائي بما يعرف بالقناعة الوجدانية عند 

بينـه وبـين حيثيـات     ؛ لاستخراج روابط وصلاتعملية بحث قانوني تهدف لتفسير نص المادة هي إلا

بعملية التكييف القـانوني للوقـائع الماديـة فـي الملـف       :ما يعرف إطارووقائع الملف الجزائي، في 

   .2الجزائي

 كونهـا  : وذلك لعدة أسـباب منهـا   ؛الجزائية القطعية لمحكمة النقض حكاممهمة تفسير الأ إسنادوقد تم

، كمـا أنهـا   الأمـر محكمة أعلى درجة، وبالتالي تقضي قواعد الترتيب القضائي لدرجات المحاكم هذا 

التطـابق مـا بـين     مسألةمحكمة تتصف بالاستقلالية التامة في عملها، مما يجعلها تضع نصب عينيها 

بحيث تنعكس العدالة القضائية على الواقع التطبيقـي   ،ةالعدالة الجنائية القضائية والعدالة الجنائية الواقعي

القضائية تتماشـى مـع طبيعـة هـذه      حكامللنص الجزائي، ناهيك عن كون عملية التفسير الجنائي للأ

من أن المحاكم الجزائية الأدنى درجة من محكمة النقض  أكّدومع دورها الرقابي الهادف إلى الت المحكمة

  .3بشكل صحيح تطبق نصوص قانون العقوبات

اعتبر أن هذا التفسير يمنح محكمة النقض : رض لدور محكمة النقض في التفسيرأما الاتجاه الفقهي المعا

لأن التفسير قـد يخلـق قواعـد     ؛لدور السلطة التشريعية، أو بديلاً عنها في بعض الأحيان موازيا دورا

ل قواعد قانونية قائمة بذريعة القيام بالتفسير الجنائي، مما يجعل محكمـة الـنقض   قانونية جديدة، أو يعد
                                                           

 الحقوقية، الحلبي منشورات ،والتأديبية الجنائية النصوص في معاصرة قراءة التأديبي؛ النظام في والعقاب التجريم: عمار الحسيني، 1
  .62:ص، 2015 لبنان، بيروت،

 .104:ص سابق، مرجع :الحولي، محمد 2
 . 105:ص السابق، المرجع 3
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توضيح المعنى القانوني للنصوص التي أصابها اللبس  :التفسير هو حيث إن، 1مشرعالتحل مكان إرادة 

  .ةدوليس خلق قاعدة قانونية جدي

ائي القطعي الـذي اسـتنفذ جميـع    الحكم الجز :ومحل التفسير الجزائي الذي تقوم به محكمة النقض هو

  :2يتكون الحكم الجزائي من ثلاثة أجزاءات الجزائية، وجراءطرق الطعن التي نص عليها قانون الإ

وتأتي في مقدمة الحكم الجزائي، وتشتمل على مجموعة من المعلومات ذات : ديباجة الحكم الجزائي .1

العلاقة بالحكم وأطرافه والجهة التي أصدرته، وتاريخ صدور الحكم، والأساس القانوني الذي بنـي  

علـى   يؤثر :وخلو الحكم من أحد هذه المعلوماتعليه ذلك الحكم، وغيرها من المعلومات الأخرى 

  3.صحته وقيمته القانونية

، فلا يجـوز  موضوعاو قانونًاوهي الأسانيد التي يقوم عليها منطوق الحكم : أسباب الحكم الجزائي .2

ولا يجوز أيضا أن يكتنف تلك الأسباب النقصـان أو   ،أن يخلو الحكم الجزائي من أسبابه الموجبة

 :الجزائية في علتين حكام، وتكمن أهمية تسبيب الأ4الغموض وإلا كان عرضة للبطلان

فيما  حكاممن خلال بيان قدرة القضاة على استخلاص واستنتاج الأ ؛زيادة الثقة بالقضاء: الأولى  . أ

 .5يعرض عليهم من قضايا وملفات

تسهيل رقابة محكمة النقض على المحاكم الأدنى منها في تطبيقها للقانون، حيث تعطـي  : الثانية  . ب

ومنه تتجلى تلك الأهميـة عنـد    ،المحاكم الدنيا لقواعد القانونمحكمة النقض صورة حول فهم 

  .6تكشف ما يشوب الحكم من عيوب الأنه ؛الطعن بالحكم

                                                           

  .107:ص سابق، مرجع ،الفلسطيني التشريع في القانونية النصوص تفسير :محمد الحولي، 1
 .360، مرجع سابق، صالوجيز في قانون الإجراءات الجزائية: أبو عفيفة، طلال 2
 .17، ص2011رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين،  الطعن بالأحكام الجزائية،زريقي، يوسف نصري،  3
 .501نمور، محمد سعيد، مرجع سابق، ص 4
 .428، ص2015، جامعة بيرزيت، رام االله،شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: عبد الباقي، مصطفى 5
 .362أبو عفيفة، طلال، المرجع السابق، ص 6
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ويقبـل الطعـن    ،ويتضمن ما تقرره المحكمة في الدعوى ،ويمثل آخر جزء بالحكم: منطوق الحكم .3

تحديد المراكز القانونية لأطراف الدعوى  :المقضي به، ومن خلاله يتم الأمرويحوز حجة  ،بالحكم

العلنية في تلاوته، وعدم التناقض بينه وبين الأسباب التـي  : ويشترط في صحة المنطوق ،الجزائية

  .1بني عليها، وفصله في جميع الطلبات المقدمة للمحكمة

وذلك  ؛صوصهالقانون ون حكاملأ وفقًاذلك القرار الذي يصدر عن محكمة مختصة  :والحكم الجزائي هو

 اينـتج أثـر   :، ومنه فالحكم الجزائـي 2المحكمة مصدرة الحكم أماملغاية الفصل في النزاع المعروض 

اقانوني وتشمله من نزاعـات  ألا وهو الفصل في الملفات الجزائية المرفوعة للمحكمة بما تتضمنه  امميز

  .3للنزاع الجنائي مما يؤدي لإنهائه وحد ،مما يترتب على هذا الفصل متعددة ومختلفة

 ـأن الحكم الجزائي القط :الفلسطيني قد اعتبر مشرعالات الجزائية نجد أن جراءوبالرجوع لقانون الإ ي ع

 الـدعوى  فـي  د القرار النهـائي للقضـاء  فالحكم الجزائي يجس ؛هو أحد أسباب انتهاء الدعوى الجزائية

  .4السلطة القضائية عمالألأنه يعد أبرز  ؛ية بالغة للغايةمما يجعله يكتسب أهمية قانون الجنائية،

غيـر   أحكـام و ،قطعيـة  أحكـام  :م من ناحية قوتها التنفيذية ووجوب تنفيذها إلىالجزائية تقس حكاموالأ

  :كالتالي نهائية باتة، وبيان ذلك أحكامابتدائية، و أحكام: قطعية، ومن حيث جواز الطعن بها إلى

وبما يتفرع عنه، وتكتسـب   جملته في النـزاع موضوع تحسم التي حكامالأ هي: القطعية حكامالأ .1

 أو الاختصاص، بعدم كالحكم حكامقررته هذه الأ ما بحث إعادة يجوز ولا حجة قطعية حكامهذه الأ

 .5سقوطها أسباب من بسبب الدعوى انقضاء

                                                           

 .23زريقي، يوسف نصري، مرجع سابق، ص 1
يـونس،   بنو. 880-879ص ،1988 ،2، القاهرة، طمطبعة جامعة القاهرة ،شرح قانون الإجراءات الجنائية: حسني، محمود نجيب 2

 .10ص ،2013 ،الجزائر ،سكرة ،جامعة محمد خيضر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،تنفيذ الأحكام الجنائية: فريدة
المركز العربي ، "دراسة تحليلية مقارنـة "الحكم الجزائي وأثره في سير الدعوى الإدارية والرابطة الوظيفية : حسين، حسن مصطفى 3

 .25ص ،2018 ،1القاهرة، ط، للدراسات والبحوث العلمية
 .72ص ،1993 ط،.، الإسكندرية، ددار المطبوعات الجامعية ،الحكم الجنائي :عليسليمان، محمد  4
، مكتبـة الوفـاء القانونيـة    ،"المحاكمة وطرق الطعـن فـي الأحكـام   "الوجيز في الإجراءات الجنائية : محمد، بكري يوسف بكري 5

  .197ص ،2013 ط،.الإسكندرية، د
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القطعية فهي تسبق مرحلة الفصل بالـدعوى، ولا   حكامللأ هي معاكسة تماما: غير القطعية حكامالأ .2

يترتب عليهـا إعـداد الـدعوى     إنمايترتب عليها إنهاء النزاع أو الفصل في الدعوى الجزائية، و

 .1كالحكم الصادر بعدم الاختصاص أو بعدم القبول :للفصل في موضوعها

ويترتـب   ،الدرجة الأولى محاكم من تصدر التي والقرارات حكامالأ :الابتدائية فهي تشمل حكامالأ .3

وتكون قابلة للطعن بالاستئناف، وفـي حـال فـوات     عليها الفصل في موضوع الدعوى الجزائية،

كالحكم الصادر مـن محكمـة    :المقضي به الأمرموعد الطعن بالاستئناف فإنها تصبح حائزة لقوة 

 .2الصلح أو البداية

التي تصدر من محاكم الدرجة الثانيـة ولا تكـون قابلـة     حكامالأ :هي النهائية غير الباتة حكامالأ .4

والنقض بأمر  ،كالنقض :للطعن فيها بالطرق العادية، بحيث يمكن الطعن فيها بالطرق غير العادية

  .3خطي وإعادة المحاكمة خلال المدة المحددة للطعن

استنقاذها كافـة طـرق   التي حازت قوة الشيء المقضي به بعد  حكامالأ :هي الباتة النهائية حكامالأ .5

الباتـة لا   حكـام فالأ ؛أو بفوات مواعيد الطعن التي نص عليها القانون ،الطعن المقررة في القانون

هي محل التفسير الجنـائي الصـادر مـن     حكام، وهذه الأ4تقبل الطعن بها بأي شكل من الأشكال

  .في النظام القضائي الجنائي ةمستقر أحكاملأنها  ؛محكمة النقض

                                                           

دراسـة  "الحماية الجنائية لقرينة البراءة بأبعاد دوليـة ودسـتورية    :أحمد، مجيد خضر والسبعاوييباري، بشرى يحيى حسين الز 1
 .91ص ،2017 ،1، القاهرة، طالمركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع ،"مقارنة

  .694ص ،1988 ،3، القاهرة، طدار الفكر العربي ،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري :محمدسلامة، مأمون  2
النيابة العامـة،   -1: يكون الطعن بالنقض من كل من"  :على 2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 349(تنص المادة  3
: " ذات القـانون علـى   من) 355/1(، وتنص المادة " المسؤول عن الحقوق المدنية -4المدعي بالحق المدني،  -3المحكوم عليه،  -2

 خـلال  المدنيـة  الحقوق عن والمسؤول المدني، بالحق والمدعي عليه، والمحكوم العامة، للنيابة :بالنقض الطعن طلب تقديم ميعاد يكون
 ". يوما أربعين

 .60-59ص سابق، مرجع: المنعم عبد محمد سالم،. 557ص ،بقامرجع س: ، سليموالزعنونالحلبي، محمد علي السالم عياد  4
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  الجزائية ةالمبادئ التي تحكم التفسير في الماد: المطلب الثاني

مـن وراء   مشـرع العملية تطبيق النصوص الجزائية التي يهدف  تطلبهايعتبر التفسير ضرورة حتمية 

تفسير النص  :و حق معين، وحتى تتحقق هذه الغاية وجب على القاضيأ ةحماية مصلحة معين :وضعها

وفي بعض الأحيان قد يخرج التفسير بشكل أو بآخر عـن   ،هأجلالغرض الذي شرع من مع بما يتماشى 

   .النص من جهة أخرىمع وضعه من جهة، وقد يتعارض في ي الأصلتحقيق الهدف 

الالتزام بمجموعة من المبادئ التـي   :المختصة بالموضوع المحكمةعلى القاضي أو  الهذا كله كان لزام

، ويحكم عملية ةوحرياتهم الأساسي فرادلارتباطها المباشر بقوة الأ نظرا ؛يةتحكم تفسير النصوص الشرع

  :التفسير لتلك النصوص مجموعة من المبادئ يتناولها على نحو التالي

  .الفصل بين السلطات مبدأ .1

  .شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ .2

  . الشك يفسر لصالح المتهم مبدأ .3

  .حظر القياس في النصوص الجزائية مبدأ .4

شـرعية الجـرائم    مبـدأ ثم  ،)أولاً( الفصل بين السلطات مبدأ: التالية المبادئ وسنتناول في هذا المطلب

الذي يحظر القياس في نـص   مبدأال :وأخيرا، )ثالثًا( الشك يفسر لصالح المتهم مبدأثم ، )ثانيا( والعقوبات

  ).رابعا( القانون الجزائي

  الفصل بين السلطات مبدأ: أولاً

 لتنظـيم  بإبرازه كأسـاس  :قام الذي" مونتي سيكو" الفرنسي الفقيه باسم السلطات بين الفصل مبدأ ارتبط

 السياسـي  النظام في أساسية ثلاث سلطات بين الفصل يتم مبدأال لهذا وتبعا ،العامة السلطات بين العلاقة

 السـلطات،  تلـك  على )والقضائية ،والتنفيذية ،التشريعية( القانونية الدولة وظائف وتوزيع الديمقراطي،

 أداء مراقبـة  :في الحق منها سلطة غير أنه لكل خريين،الآ عن بمعزل وظائفها منها سلطة كل وتمارس
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 حقيـق توذلك كله ل ،الثلاثة السلطات لتحقيق التكامل بين ؛القانون يرسمه ما حدود في الأخرى السلطات

  :1العامة المصلحة

 السـلطة  وتعد التنفيذية، السلطة أداء على والرقابة التشريع عن المسؤولة :وهي ،التشريعية السلطة .1

 ؛الدول باختلاف التشريعية السلطة مسميات للدفاع عنه وحماية مصالحه، وتختلف الشعب تمثل التي

  .النواب مجلس وأ ،الشعب مجلس أو ،البرلمان :فتسمى

 العـادة  إلا أنه في دولة، كل في الاجتماعية تبعا للظروف التشريعية السلطة تشكيل طرق كما تختلف

 ؛الـديمقراطي  للنظام طبقا النواب انتخاب طريقة وإلى التشريعية السلطة لشكل الدول دستور يتطرق

 السلطة لعمل المنظم القانون يتطرق قد كما المواطنين، قبل من امباشر اانتخاب الأعضاء انتخاب فيتم

 النظـام  وحمايـة  ،المواطنين خدمة تحقيق :عليه يترتب الذي الأمر أعضائها، ومسؤولية التشريعية

  .2الدولة داخل الديمقراطي

 بإدارة وتختص التشريعية، السلطة من الصادرة القوانين تنفيذ عن المسؤولة :وهي ،التنفيذية السلطة. 2

 فـي  التنفيذيـة  السلطة تشكيل طرق وتختلف القوانين، عليه تنص ما وفق والمواطنين الدولة شؤون

  .تلك الدول في السائد الحكم نظام ويعود ذلك لاختلاف أخرى، إلى دولة من الديمقراطية النظم

 حالة في التشريعية السلطة عن الصادرة التشريعات تطبيق :في مسؤوليتها وتتمثل ،القضائية السلطة. 3

 وجـود  حالة في أو حد سواء،الدولة أو المواطنين على  في الرسمية الأجهزة قبل من القوانين خرق

  .والمواطنين الدولة في الرسمية الأجهزة بين أو المواطنين، بين منازعات

 دون المـواطنين  بين القانون تطبيق :على تعمل القضائية السلطة فإن السلطات، بين الفصل مبدأل وطبقا

 السياسية النظم كافة غير أن الديمقراطية، الدول بين القضائية السلطة تشكيل طرق وتختلف بينهم، تمييز

                                                           

، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دور القضاء الدستوري في إرساء مبدأ الفصل بين السلطات. محمد، صالح الدلوي 1
  .10، ص2010

، أطروحة دكتـوراه،  الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني وأثره في أعمال حقوق الإنسان: باسم، بشناق 2
  . 24م، ص2011الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 
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 المحـاكم  مـن  عـدد  أمام للتقاضي درجات عدة مع وجود التقاضي، حق للمواطنين تكفل الدول داخل

 للمـواطنين  يكفل مما معينة، ومجالات المتخصصة بنزاعات المحاكم إنشاء تكفل النظم أن كما المختلفة،

 مـن  عليهـا  السيطرة وعدم ،القضائية السلطة استقلال :ويكفل والمساواة، العدالة من اللازم الحد تحقيق

 التنفيذية السلطة من رقابة فرض أو توجيه دون القانون إطار في هاأحكام وخروج ،التنفيذية السلطة قبل

  .1القضائية السلطة عمالأ على

الـدول  دفع كـل   الذي الأمر الحديثة، الدول في الضمانات من واحدة السلطات بين الفصل مبدأ أضحى

 نصـت  فقـد  السلطات، بين الفصل مبدأ 2005 لسنة العراقي الدستور أقر ومنه به، خذللأ الديمقراطية

 والقضـائية،  ،والتنفيذية ،التشريعية السلطات :من الاتحادية السلطات تتكون(: أن على منه) 47( المادة

  ). السلطات بين الفصل مبدأ أساس على ومهماتها اختصاصاتها تمارسو

 معـه،  قوانينـه  يكيف بأن العراقي مشرعال يلزم اعام ااتجاه ضحىأ مبدأال هذا أن الباحث يرىمن ثم 

 المحكمـة  أمـام  الدسـتورية  بعـدم  الطعن فيه يتم السلطات بين الفصل مبدأ يخالف تشريع أي ووجود

 على والحفاظ السلطات بين الفصل مبدأ حماية في كبير دور المحكمة لتلك يكون وبذلك العليا، الاتحادية

  .بقائه

وبناء القوانين موكلة للسلطة التشريعية وحدها،  الفصل بين السلطات فإن مهمة تشريع وسن مبدأل وفقًاو

أي عمل قد يترتب عليه وضع نصوص تشريعية بما فـي ذلـك التفسـير الواسـع      :على ما ذكر أعلاه

الفصل بين السلطات فـإن القضـاء    مبدأل وفقًاالفصل بين السلطات، و مبدأب اعد مساسيللنصوص؛ فإنه 

للقانون، ويجب عليه أن يلتزم بدوره في التفسير حتـى   وفقًاأن يقوم بالفصل في المنازعات  :كسلطة هو

                                                           

  .14مرجع سابق، ص. الدلوي، محمد 1
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الفصل بـين   مبدألا يتحول التفسير بديلا للتشريع، مما قد يشكل اعتداء على السلطة التشريعية ومخالفة 

  .1السلطات

  شرعية الجرائم والعقوبات  مبدأ :ثانيا

ينحصـر  وعليـه  التشـريعية،   تحديد الجرائم والعقوبات من اختصاص السـلطة  :أن مبدأالهذا يقتضي 

نه أالقانون السليم، ويمتنع عن أي شيء يوصله إلى التجريم، أي  اختصاص السلطة القضائية في تطبيق

ائي عندما يعاقب على واقعة معينة ضي الجزفالقا ؛جرائم جديدة والعقاب عليها لا يكون في مقدوره خلق

ا وقت ن أركان الفعل المراد تجريمه وعقوبته، وأن يكون النص ساريبد أن يكون هناك نص تجريم يبيلا

  . باحةمن أسباب الإ ايعتريه سبب وألا، جراميارتكاب الفعل الإ

 ـمـن   مبدألما يتمتع به ذلك ال ؛الشرعية الجزائية من المبادئ الدستورية والقانونية مبدأويعد  ات، إيجابي

مـا   :الشرعية الجزائيـة هـو   مبدأ، وفرادة والفعالة لضمان حقوق وحريات الأسيلة الرئيسحيث يعد الو

تقتضيه العدالة والمنطق، حيث تتطلب العدالة أن يعرف الفرد مسبقا وبشكل واضح ما الأفعال التي تعـد  

ا قانونيـا، بحيـث يجعلهـا    سحتى يتجنبها، وتحديد الجرائم والعقوبات هو ما يعطي للعقوبة أسا اجرائم

 ؛المجتمـع  أفـراد فإنها تعد مقبولة من قبل  متى تم تحديد العقوبة وبشكل دقيقف ،فرادمقبولة من كافة الأ

المصلحة العامـة،   لبهتطالشرعية الجزائية هو ما  مبدأ :وذلك لسبق معرفتهم بها، بالإضافة إلى ذلك فإن

القضائية، حتى أن النص القانوني سوف يتم تطبيقه علـى   حكامالقضاء وعدم تناقض الأ مبدأوبه يتحقق 

  .2تنفيذ ما ورد من نصوص القانون :دون تمييز بينهم، ويصبح دور القاضي الجزائي هو فرادكافة الأ

الشرعية الجزائية يتمتع بمجموعة من المزايا، على الـرغم مـن اخـتلاف     مبدأوبذلك يتبين للباحث أن 

، حيث اعتبره البعض أنه آلية يتم مـن خلالهـا مكافحـة الإجـرام وردع     مبدأالفقهاء في توسيع ذلك ال

                                                           

  .17-15، ص2021، الجامعة الإسلامية، لبنان، دور القاضي في تفسير النصوص الجزائية: حسن، أحمد 1
، )15( 6: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسـية  ة،الجزائي الشرعية مبدأ ظل في العقابية النصوص تفسير: كاشف، علي عادل 2

 . 99، ص2016، 112-94الصفحات 
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النص على الجريمة وعقوبتها يعد من الوسائل الرادعة، ولكن ما يرد علـى ذلـك    حيث إنالمجرمين، 

 شـرعية  مبـدأ هم من باستطاعتهم أن يطلعوا على القانون، وبالتالي فإن  فرادلة من الأأنه ق :هو مبدأال

الجرائم والعقوبات لا يمكن أن يحقق الردع إلا من خلال الاطلاع عليه، وقد اعتبره البعض أنه يتصـل  

ى علم بـأنهم  عل فرادبفكرة العدالة بعلاقة وثيقة؛ وذلك لأن قيام المسؤولية الجزائية تستلزم أن يكون الأ

يتطلب تحديد الجرائم مسبقا، وهذا الرأي يقوم في الأسـاس علـى    الأمرة، وذلك إجرامي ايرتكبون أفعالً

  . حرية الاختيار في تحديد المسؤولية الجزائية مبدأ

لا يكتسـب   :عن القيـام بفعـل   متناعالاشرعية الجرائم والعقوبات فإن القيام بالفعل أو  مبدأومن خلال 

ن أركانها، ويقرر الجزاء لذلك ة إلا من خلال وجود نص قانوني يحدد تلك الجريمة ويبيجراميالصفة الإ

، ويطلق عليه أيضا الركن الشرعي للجريمة، وهو الصفة غير المشـروعة للسـلوك   متناعالاالفعل أو 

 ـقعن القيام بفعل، ولتح متناعالا، سواء كان ذلك السلوك في صورة القيام بفعل، أو جراميالإ ق تلـك  ي

الصفة فإنه لا بد من خضوع السلوك الذي قام به الفاعل لنص تجريمـي، وعـدم خضـوعه لأسـباب     

  .1باحةالإ

أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بوجود نص، وبالتالي فإن القاضـي   :شرعية الجرائم والعقوبات يعني مبدأو

بتجريمه، ولا أن يقوم بتطبيق عقوبة لم يتم الـنص   مشرعالالجزائي لا يمكن أن يعاقب على فعل لم يقم 

نوعها ومقدارها عن تلك المنصوص عليها في القانون، كما لا يجوز له  عليها في القانون، أو تختلف في

 جرامـي أن يحكم بعقوبة أقل من العقوبة المنصوص عليها في النص القانوني الذي يعاقب على الفعل الإ

  . عاقب بعقوبة أعلى من العقوبة المحددةالذي تم ارتكابه، ولا أن ي

الوجوبية التي تتعلق بما قد يقترن بالعقوبة مـن ظـرف    حكامكما يحظر على القاضي الخروج عن الأ

معفية، أو ما تبيحه مـن وقـف تنفيـذ     عذارأو المقررة لأ ،مخففة عذارمشدد أو مخفف، أو المقررة لأ
                                                           

: بسكرة -، جامعة محمد خضيرةمجلة العلوم الإنسانية، "التشريع حركة على الجزائية وأثره المادة في التفسير: "عثامنية، الخميسي 1
  .11، ص2005، 7
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والعقوبات لا يقتصـر فقـط علـى القـانون الجنـائي       مشرعية الجرائ مبدأالعقوبة، بالإضافة إلى أن 

الموضوعي فيما يقرره من شرعية الجرائم والعقوبات، بل إنه يشـمل أيضـا مـا يعـرف بالشـرعية      

ة، والذي يتجلى في مجال التقييد بقواعد الاختصاص واحترام القاضي لقرينـة البـراءة التـي    جرائيالإ

ات القانونية المنصـوص  جراءمحاكمة عادلة طبقا للإ إجراءا إلا بعد دانًعدم اعتبار الشخص م :تفرض

   .عليها

الفصـل بـين    مبـدأ تطبيـق   :شرعية الجرائم والعقوبات له مبررات مهمة، ومن تلك المبررات مبدأو

 :ثلاثاللكل سلطة من السلطات  حيث إنالسلطات، والذي يعد من المبادئ المهيمنة على الدولة الحديثة، 

 ـ والقضائية ن ،يذيةوالتنف ،التشريعية أن تتخطـاه، والسـلطة    اطاق اختصاص لا يمكن لأي سـلطة منه

  . م وتعاقب على السلوكالقوانين التي تجر إصداروحدها من يحق لها أن تقوم ب :التشريعية هي

وحرياتهم فـي   فرادضمانة لحماية حقوق الأ :شرعية الجرائم والعقوبات يعد مبدأومن ناحية أخرى فإن 

ه من حق الفرد ألا يتم عقابه إلا بعد إنذاره حيث إنف تقوم به السلطة التنفيذية، م أو تعسمواجهة أي تحكّ

عن القيام بفعل معين، كما أنـه مـن    متناعالاعن طريق نص قانوني يحظر عليه القيام بفعل معين، أو 

 مبـدأ وقت قيامه بالفعل، بالإضـافة إلـى أن    حق الفرد أن لا يتم عقابه إلا بالعقوبة التي كانت مقررة

 أمامسواسية  فرادفالأ ؛العامة في مواجهة السلطة فرادوسائل تحقيق المساواة بين الأ إحدىالشرعية يعد 

  .1لأنها تعد نصوص عامة مجردة نصوص التجريم

  : ويمتاز التفسير القضائي بمجموعة من الخصائص، وهي على النحو الآتي

حيث ينزل القاضي في تفسيره للقانون إلى معترك الحياة الواقعية؛ من : يتأثر التفسير بالظروف المحيطة

لذلك فإنه من الطبيعي أن يتأثر القاضي حين يفسر النص القـانوني بـالظروف    الخصومات،فض  أجل

 ،في واقـع الحيـاة  تطبيق الرأي الذي يجنح إليه من نتائج  رتب علىتي لما ؛المحيطة والحاجات العملية

                                                           

 .20-19حسن، محمد، مرجع سابق، ص 1
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القانون متوافقة مع متطلبات الأحـوال ومتفقـة مـع سـير      أحكامولذلك فإنه يعمل دائما على أن تكون 

 . العدالة

يعد تفسير النص القانوني بالنسبة للقاضي وسيلة وليسـت  حيث : التفسير يعد وسيلة وليست غايةكما أن 

عليه، ولذلك فإنه من المقرر أن لا يـتم قبـول    غاية، فمن خلاله يتم الفصل في حالة النزاع المعروضة

يطلب صاحبها تفسير قاعدة قانونية غامضة، بل يستلزم أن تكون بحيث رفع دعوى إلى ساحات القضاء 

 . هناك حالة نزاع فعلية معروضة على القضاء

بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكـم فـي    الأمرسواء تعلق ذلك : التفسير القضائي غير ملزمكذا فإن 

والتي قامت بتقديم تفسير للقانون في واقعة محددة أو بالنسبة للمحاكم الأخرى،  ،النزاع المعروض عليها

تقـوم بتعـديل موقفهـا     :ولذلك فإنه لا يجوز للمحكمة التي سلكت مسلكا معينا في تفسيرها للقانون أن

  .ها فيما بعدأماموى مشابهة رفعت أو دع ،مسألةأو  ،السابق في واقعة

  الشك يفسر لمصلحة المتهم  مبدأ :ثالثًا

من أهم المبادئ في إدارة الأدلة الجنائية وخاصة سـلطة   المتهمالاشتباه الذي يتم تفسيره لصالح  مبدأيعد 

القاضي الجنائي إلـى   إدانةأنه إذا تم تقسيم  :على مبدأينص هذا ال ، حيثقضاة الجنايات في تقويم الأدلة

، فإن شكوك المتهمإلى  جراميالفعل الإ إسنادومدى  ،جراميسؤالين حول وقوع أو عدم وقوع الفعل الإ

لـذلك   ،للوقائعالقاضي ستنتهي؛ نظرا لأنه لا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، فهناك أسباب معينة 

   .المتهميجب على القاضي شرح هذا الشك لصالح : الحالةفي هذه 

 مبـدأ باسم الاشتباه في القانون الوضعي، ومع ذلك فإن هذا ال المتهمتفسير لصالح  :بأنه مبدأيعرف هذا ال

الشـك لصـالح    مبدأله معنى مختلف عن القانون الفرنسي والقانون الأنجلوساكسوني، ويتم تفسير معنى 

  . البراءة العام مبدأة إلى ب والعودنالتخلي عن دليل الذ :في هذه الحالة، يعني الشك متهمال



104 

لأنه لا بد من وجود بعـض الأدلـة لتحقيـق هـذه      ؛إن قرينة البراءة تتطلب جهدا هائلا للقضاء عليها

ر عن شـكوكه  يمكن للقاضي الجنائي أن يعب :في هذه الحالة ،والشك وحده لا يمكنه تحقيق ذلك ،النتيجة

أو العقوبة المخففـة، بمعنـى    ،البراءة: نونية والعادلةفهو يحتاج فقط إلى الكشف عن النتيجة القا ؛ويقبله

يفسر شكوكه ويحكم إذا آثار الشكوك، لأن القاضي يستطيع أن يحكم في قضيته،  :آخر يمكن للقاضي أن

  .1دانةأو بالبراءة، حتى لو كانت الأخيرة نتيجة شكوك قوية حول أدلة الإ دانةسواء بالإ

ات العالمية علان، إلا أن الإللمتهمالاشتباه على أنه مفيد  مبدأعلى الرغم من تفسير : مبدأالسند القانوني لل

 مبـدأ يتم تطبيـق هـذا ال   ت الجنائية إلى حد معين، ومع ذلكاجراءوالإقليمية لا تنص بوضوح على الإ

لأنه مفهوم تم إنتاجه عن طريق التطبيق القضائي من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى فـإن     ؛بشكل طبيعي

له نطـاق   مبدأوجد أن هذا الحيث ملجأ للقضاة لطلب المساعدة في الماضي،  :قد تكون ل اللاتينيةثاالأم

  . متهمالعديد من المبادئ المشكوك فيها التي تم شرحها لصالح ال توجدواسع وقبول في التطبيقات؛ لذلك 

النتيجـة   :، هذه هـي المتهموعليه، يعتقد الباحث أن الأساليب الحديثة في الشك يمكن أن تفسر لمصلحة 

الشخص البريء حتى يصل الحكم إلى  إدانةعدم  :المنطقية لاقتراض البراءة، وافتراض البراءة يقتضي

زيادة حمايـة   أجلفي من  مبدأبعض التشريعات إلى النص بوضوح على هذا ال مستوى معين، مما دفع

  . متهمحقوق ال

 البـراءة، عواقـب افتـراض    إحدى :وهي المتهمالسابقة السائدة على أنها سابقة تفضل  مبدأويتم تفسير 

ما هو إلا نتيجة طبيعية لمعيار الجـزم   مبدأأن هذا ال :ولكنها نتيجة طبيعية، بينما يذهب جانب آخر إلى

ومن ثم فان كل شك في الاقتناع يجعل الحكم ( ،والاحتماللا مجرد الظن  دانةواليقين كأساس للحكم بالإ

   .)البراءة :فيه هو الأصللأن  ؛لك يجب أن يستفيد منه المتهملذ ،على غير أساس دانةبالإ
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 القضائية هـو بـدوره   حكاممعيار الجزم واليقين في الأ :بينما يرد البعض على هذا التوجه الأخير بأن

 الأصـل ن يقلـب هـذا   أفلا يستقيم  ،البراءة نسانفي الإ الأصل حيث إننتيجة من نتائج قرينة البراءة، 

  . بمجرد الشك كما سبق بيانه

 إدانـة ات الجنائية، التي ترفض جراءصيغ من اعتبارات قضائية ومبادئ عامة تحكم الإقد  مبدأإن هذا ال

الشك يعـود بـالنفع علـى     مبدأتفسير  :ونحن نتفق مع الرأي بأن ،يةمكانالإالجرائم على أساس الشك و

الجانـب   :هـو  دانةن إقناع القضاة بالإأتراض البراءة، وفة لايجابي، حيث يعد هذا أحد النتائج الإالمتهم

  . ئيي القضافط النرالسلبي لش

حتى تثبت السلطات القضائية النظاميـة أنـه    مبني على سبب اعتبار كل شخص بريئهذا فإن أخيرا، 

الاشتباه هو  مبدأتفسير  :ويعتقد جزء من الفقه الفرنسي أن ،مذنب مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون

ا بالفعل قبل اعتماد افتـراض  كان معروفً مبدأوذلك لأن هذا ال ؛دعم المتهم، وليس نتيجة افتراض البراءة

بدأ الباحث القانوني رينيه جارو في استخدام الأخير فقط عنـدما   ، وقدائي السابقالبراءة في القانون الجن

مع نشر كتابه عن التحقيقـات   خاصة، »افتراض البراءة «  :بنتتعرض لمدرسة النقد الوضعية التي ت

والمدرسـة  " فيـري "عندما كان يتعرض لاعتداء عام على افتراض براءته مـن قبـل    ، وذلكالجنائية

ومن هنا بدأ الاستخدام الفعلي لهذا المصطلح من قبل الكتاب الذين اقترحوا نظريـة   ،الوضعية الإيطالية

  .1جديدة للأدلة الجنائية

تحددها قرينة  القدامىء الجنائيون أن حماية البراءة التي دعا إليها علما :ويشير هذا الجانب من الفقه إلى

تفسـير المشـتبه   (ليس له أي تأثير في الاحتفاظ بالدال  مبدأالبراءة، بالنظر إلى أن التفاني اللاحق لهذا ال

  ."قافتراض البراءة لم يتحق"أو لمعلقين القانون الجنائي الحديث، فإن معنى ) فيه هو تفسير المدعى عليه
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  القاضي في تفسير النصوص الجزائيةعلى سلطة  مبدأأثر ال

يجب أن يسند الحكم الصادر في مرحلة محاكمة المالية إلى بحر القاضي على الحكم على المـتهم بنـاء   

لـيس اليقـين الشخصـي     :اليقين المطلوب هنـا ف ،البراءة خلق :الأساسي هو مبدأوالعلى الشك وحده، 

والمنطق، وهذا يعني أنه في المحاكمة الجنائية، تكون لأنه يقوم على العقل  ؛للقاضي، بل اليقين القضائي

  .1الحكم بالبراءة أجلالمحكمة الابتدائية كافية للطعن في صحة التهم من 

ليست في مرحلة التحقيـق   مسألةفال ؛في مرحلة المحاكمة إدانةيتعلق ب الأمرنه إذا كان أ :ويرى الباحث

المتهم أو براءته، ولكن لجمـع   إدانةتصاص المحقق هو الحكم على اخليس  :الأولي، وفي هذه المرحلة

 ،لـي يقرر إحالتها إلى المحاكمة مما يثبت أنها كافية للتحقيق الأو :الأدلة وتقييمها، فإذا كانت الأدلة كافية

، هذا الاشتباه في هـذه المرحلـة   دانةتسود أدلة الإ :ومن خلال عرض القضية على المحكمة المختصة

فتـراض  هل هذا يتعارض مع ا :ولكنه ضد مصلحته، وهذا يثير التساؤل المتهمليس تفسيرا لمنفعة  وهذا

   البراءة؟ قرينة

قاعـدة  تطبيق ف ،منطقية مسألةكان يعد  يلأن تفسير مصلحة المشتبه فيه في التحقيق الأو :الحقيقة هيو

 :هنا هي ارئية؛ لأن الشبهة التي ستثمنطقي فقط في مرحلة التحقيق النها) المتهمتفسير الشكوك لصالح (

الاشتباه في أن المتهم قد ثبتت إدانته، وما إذا كان المتهم قد أدين ليس من اختصـاص وكالـة التحقيـق    

لتسـليمها إلـى    بتسليمها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت أدلة كافيـة  :تقوم الأخيرة إماحيث الأولى، 

  . ة عندما تكون غير كافية لتسليمها إلى المحكمة المختصةالمحكمة المختصة، أو تقرر منع المحاكم

لـي، لأن  من ناحية أخرى، لا يمكن استخدام مصالح المشتبه به لتفسير الاشتباه في مرحلة التحقيق الأو

إن الاتهام بنسب حقيقة معينة إلى شخص ما هو فـي  حيث ات الجنائية تبدأ أولا في شكل شك، جراءالإ

تحويل هذا الشك إلى  :هو اا أو نهائيسواء كان تحقيقا أولي ات التاليةجراءمن الإحد ذاته شك، والغرض 
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، وإلا للمـتهم لا يمكن تفسيره على أنه مفيد  به به في مرحلة التحقيق النهائيةيقين، لذلك ما لم يكن المشت

  .فيها فهذا يعني أنه لن يتم إحالة القضية إلى المحكمة للبتّ

قرار بإحالة القضية إلى المحكمة بناء علـى فكـرة    إصدار :استطاعت سلطة التحقيقإذا  في هذا الاتجاه

فلا داعي لوقـف   الأدلة محاطة بالشبهة :إذا رأى التحقيق أن وفي نفس الاتجاه، التفوق وحتى الاحتمال

بعدم وجود وجوه تفتقر إلى الأدلة الكافية، ولكن يجب أن يستمر التحقـق   الأمرالرأي في هذه اللحظة و

  .في نطاق معقول لتأكيد أو دحض هذه الأدلة

  الجزائية النصوص في القياس حظر مبدأ :رابعا

مة بطريـق القيـاس   وتصبح مجرإضافة أفعال لم يتم تجريمها في النص  :يعني القياس دانةفي نص الإ

الشرعية الذي ينص على  مبدأيحظر هذه الاستعارة؛ لأنه يتعارض بوضوح مع الذي  زائيالج يالتشريع

لا يجوز قياس النص الذي لم يتم  :نص، لذلك بالنسبة للقضاة الجنائيينبعدم وجود جرائم أو عقوبات إلا 

تمييزه كجريمة والنص الذي تم تمييزه كجريمة كفعل واحد، حتـى لـو كـان الفعـلان متشـابهين أو      

لأن هذا سيؤدي إلى جرائم وعقوبات بدون نص، وهـو  اعدة الثانية ستمتد إلى الأولى؛ مجتمعين، فإن الق

ات، فإن مثل هذه الاستعارات غير مسـموح  شرعية الجرائم والعقوب مبدأما يتعارض بشكل واضح مع 

  . 1الجنائية دانةبها في مجال الإ

 ،مشكلة تفسير القياس :التي تحدد الجرائم والعقوبات هي جزائيقاعدة قياس المنع في نص القانون الإن 

اسـتحداث   :وهـذا يعنـي   ،المهمة في البحث الفقهي وهي في نطاق تفسير القانون الجنائي من القضايا

شرعية الجرائم والعقوبات،  مبدأجرائم وعقوبات جديدة لم يرد ذكرها في النص القانوني، وبالتالي كسر 

المؤتمر الـدولي   أكّدوقد  ،عدم قياس القضايا الجنائية :لسبب تميل معظم التشريعات الحديثة إلىاولهذا 

القياس فيها لذلك، فإن حظر اسـتخدام  ر ظعلى ح 1937الرابع للقانون الجنائي المنعقد في باريس عام 
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أن القاضي لن يرتكب فعلا لا ينسب إلى فعل، والنص يدينه لمشاركته في  :يعني دانةالقياس في نص الإ

لأنه يتعارض بوضوح مـع   ؛وذلك لأن مثل هذه المقارنات محظورة في التشريع الجنائي ،دانةأساس الإ

  . لا عقوبة إلا بنصأنه لا جريمة و :الشرعية الذي ينص على مبدأ

ورد نـص  خـر  آلم يرد نص بتجريمـه علـى    لا يحق للقاضي الجنائي قياس فعل :وعلى أساس ذلك

ن متشابهين أو مجتمعين، فإن القاعدة الثانية ستمتد إلى الأولـى؛ لأن هـذا   لابتجريمه، حتى لو كان الفع

مشـروعية الجـرائم    مبـدأ سيؤدي إلى جرائم غير نصية وعقوبات، وهو ما ينتهـك بشـكل واضـح    

  .1الجنائية دانةوالعقوبات، فلا يمكن السماح بهذا القياس في مجال الإ

  على سلطة القاضي في تفسير النصوص الجزائية مبدأال أثر

ومخالفـة المفـاهيم    فيلجأ إلـى القيـاس   ؛يتمتع القضاة عادة بحرية واسعة في تفسير النصوص المدنية

، أما القاضي الجنـائي  مشرعوتحقيق الرغبات الحقيقية لل ،والقواعد العرفية لبحث المعنى المتوقع للنص

 ـي ملزم بالتفسـير  زائوالقاضي الج، زائيالقانون الجنص ملزم بالتفسير الضيق ل :فهو نص القـانون  ل

بشكل ضيق وذلك ما لم يكن ضمن نطاق ضيق للغاية، كما لا يسمح للقضاة الجنائيين بمراعـاة   زائيالج

الأعراف إلا في أضيق حيز ممكن، ولا يسمح لهم بتطبيق مبادئ القانون الطبيعي والقواعـد القضـائية   

  . على الإطلاق

القيـاس لغيـر   : ، والثانيات لصالح المتهم وهذا مقبولجراءاتخاذ الإ: وهناك نوعان من القياس، الأول

لا مانع من موازنة القضية في قضية ما لتوحيـد القضـية فـي     :بمعنى آخر ا،صالحه ويعد ومرفوض

سبب للدفاع أو منع العقوبة أو تخفيف الضـرر، أمـا إذا أدى   تهم الحكم، إذا أدى ذلك إلى أن يكون للم

   .فلا يجوز ذلك باتأو تشديد العقو ،عقوبات جديدة أو ،جرائم جديدة :القياس إلى
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أن القاضي الجزائي يرفض القياس تماما، أي سـواء كـان    :الاتجاه العام في القانون والعدالة والفقه هو

من المناسب رفض القياس لتحديد قواعد الجريمة والعقـاب، أمـا رفـض     ولذلك ،لصالح المتهم أو لا

فهو غير مناسب،  ؛مخففة مطلقة أعذار، أو التشابه مع القواعد المتعلقة بأسباب مبررة، أو حواجز عقابية

علـى قضـايا متشـابهة     تطبيق النص :ي هذه الحالة يتضح أنمقارنة في كل حالة، وف إجراءثم يمكن 

مشروعية الجرائم والعقوبـات   مبدأولا يتعارض مع الأساس الذي يستند إليه  مشرعاليتماشى مع رغبة 

   .يهالمبنى عل

  النقض محكمة الخيانة فسرتها بجريمة تتعلق قضائية أحكام عن نماذج: الثالث المطلب

 الدولـة  هـذه  قوة وفق وذلك في كل دولة عن الأخرى، الخيانة والتجسس جرائم خطورة درجة تختلف

 كل تعيشها التي يةنالأمو السياسية للحالة بالإضافة ،الدفاعية وأسرارها القومي هاأمن حماية على وقدرتها

 سلام حالة في تكون التي الدولة من حرب حالة في التي الدولة على أخطر تكون التجسس فجرائم ؛دولة

 خصوصا التجسس جرائم عن ليست بمنأى الدول من كغيرها وفلسطين الدول، من غيرها مع استقرارو

 فلسـطين،  علـى  البريطـاني  الانتداب منذ الفلسطينية راضيالأ تعيشها التي السياسية الظروف ظل في

 التجسس جرائم جعل مما ،1948 العام في بدأ الذي فلسطين دولة راضيلأ الإسرائيلي للاحتلال وصولاً

  .فلسطين في كبير بشكل تقع

 مـن  لها الفلسطينية الحالة أن شك فلا الفلسطينية، الجنائية العدالة أجهزة لدى المعروفة الجرائم من وهي

 أن خصوصـا  والاجتماعي، والوطني الديني الصعيد على الجانب بهذا الاهتمام يوصي ما الخصوصية

 ،الإسـرائيلي  الاحـتلال  نيـران  تحت راضخة زالت وما إسرائيل مع سياسي صراع حالة في فلسطين

عدو، وقد تصـدى الجهـاز    دولة باعتبارها إسرائيل من مستهدف الفلسطيني القومي نالأمإن ف وبالتالي

القضائية المتعلقـة   حكامالعديد من الأ والتجسس، حيث نجدالقضائي الفلسطيني للعديد من جرائم الخيانة 

  :حكامبجرائم الخيانة والتي فسرتها محكمة النقض الفلسطينية، ومن هذه الأ
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  1/2010 تفسير محكمة النقض للحكم الجزائي رقم: أولاً

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهـذا الطعـن لـنقض    ، حيث 3/1/2010ن مجريات الدعوى بتاريخ وتكم

فـي القضـية    3/12/2009القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة فـي رام االله بتـاريخ   

وتأييد القرار المسـتأنف   ،موضوعاوالمتضمن الحكم برد الاستئناف  13/2009الاستئنافية الجزائية رقم 

 ،)2006 /12(فـي القضـية الجزائيـة رقـم      18/3/2009ريحا بتـاريخ  أالصادر من محكمة بداية 

 حكـام لأ خلافًـا انتحال هوية كاذبـة   :ليه وهماإالمتهم جاد بالتهمتين المسندتين  إدانةوالمتضمن الحكم ب

 ،من نفس القـانون  114المادة  حكاملأ خلافًاللعدو  ومحاولة بيع أراضٍ ،من قانون العقوبات 269المادة 

للعدو وحبسـه   اولة بيع أراضٍسنوات عن تهمة مح لمدة خمس ةالشاقة المؤقت شغالبالأوالحكم بوضعه 

الشـاقة   شـغال بالأوتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه  ،مدة سنة واحدة عن تهمة انتحال هوية كاذبة

   .خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيفالمؤقتة مدة 

وهي جناية محاولـة بيـع    ،الثانية المسندة للمتهمنجد بالنسبة للتهمة : فيهجاء فقرار محكمة النقض  أما

محكمة الاسـتئناف وبصـفتها محكمـة     :من قانون العقوبات أن 114المادة  حكاملأ خلافًاللعدو  أراضٍ

فكان عليها مـن الخصـائص    ؛هاأمام المطروحةموضوع مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع 

ولا تتقيد في ذلك بالتكيف القانوني المرفوعة به  ،يمة وتحقق أركانهاوجبها القانون لتوافر تلك الجرأالتي 

ن تبحث الوقائع مـن  أ :كما ورد في قرار الاتهام ولائحته الصادرين عن النيابة العامة وعليها ،الدعوى

بل من واجبها  ،النيابة العامة إسنادبجميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء 

تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يصبغه القانون على ذلك الفعل طبقا لمؤدى ومفهـوم المـادة    نأ

قنعت بهـا عنـد   ن محكمة الدرجة الأولى لم تتقيد بالواقعة التي لأ ؛ات الجزائيةجراءمن قانون الإ 270

لاف التكييـف  لـى اخـت  إالذي أدى  الأمر ،وقعها في فهم خاطئ في تطبيق القانونأمما  ،تطبيق القانون

وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيـق القـانون    ،عليها المتهم أقدمالقانوني للوقائع التي 

والتي تشـكل جنحـة    ،ليهإعلى الأفعال الجرمية الصادرة عن المتهم فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة 
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 الـذي يسـتوجب تعـديلَ    الأمرعقوبات من قانون ال 127بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 

  .ةوصف تلك التهم

ن السبب الأول من أسباب الطعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من حيـث  إوعليه ف

البحث  لأوانهنه يكون من السابق إلى عدم سلامة التطبيقات القانونية فإوحيث توصلنا  ،التكييف القانوني

  .الطاعن على في قانونية العقوبة المحكوم بها 

 أحكامبلهذا كله واستنادا لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي أسباب الطعن في هذه المرحلة وعملا 

 ،ونقض الحكم المطعون فيـه  ،قبول الطعن موضوعا :ات الجزائية نقررجراءمن قانون الإ 372المادة 

  . ناه أعلاه بهيئة مغايرة للحكم بها من جديد في ضوء ما بي ؛مة استئناف القدسلى محكإوإعادة الأوراق 

ذا كانـت  إيدور حول بيـان مـا    :ن مناط الفصل في الدعوى بخصوص هذه التهمةأونحن بدورنا نجد 

عليها المتهم الموصوفة بواقعة النيابة العامة والواقعة الجرمية التـي توصـلت    أقدمالأفعال المادية التي 

على أساسـها تشـكل جنايـة    ووالتي بنت محكمة الاستئناف حكمها عليها  ،ليها محكمة الدرجة الأولىإ

  !الخيانة ؟

  ! من قانون العقوبات ؟ 114وهل التكييف القانوني لفعلهما ينطبق وحكم المادة 

من  114المادة  حكاملأ خلافًاجناية الخيانة  :دين بها الطاعن هيأأن الجريمة الثانية التي  وفي ذلك نجد

طلق على مجموعة الجـرائم  تو، الدولة الخارجي أمنوهي من الجنايات التي تستهدف  ،قانون العقوبات

و تنال مـن  أها ومواطنيها أراضيالتي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على 

  ).الدولة أمنالجرائم الواقعة على ( للخطرو تعرض مؤسسات الدولة الدستورية أنظام الحكم فيها 

وهذا ما يتفـق مـع    ،أن تكون قواعد التجريم دقيقة وواضحة لا تترك مجالا للاجتهاد والتفسير الأصلو

 :ننـا نلاحـظ أن  ألا إ ،)ات من قانون العقوب 3/م(لا بنص إالشرعية والذي بمقتضاه أن لا جريمة  مبدأ
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الدولة قد جاءت في كثير من الأحوال خاليـة مـن    أمنفيما يتعلق بالجرائم الواقعة على  مشرعالخطة 

دخال كثير مـن  إوفي  ،مما يترك مجالا واسعا للاجتهاد وسلطة تقديرية واسعة للقضاء ،الدقة والوضوح

  .الأفعال ضمن دائرة التجريم 

  :ومن تلك المبادئ ،النقض على هذا الحكم إرساء العديد من المبادئ القانونيةتضمن تعليق محكمة وقد 

 مقيـدة  غيـر  ،لـديها  يثبت بما وتقضي الوجوه جميع من الوقائع تبحث أن المحكمة على: الأول مبدأال

 الـذي  الصـحيح  بالوصف الواقعة تصف أن واجبها ومن بل العامة، النيابة إسنادب جاء الذي بالوصف

 خـلال  من الواقعة واستخلاص ومناقشة الدليل تقدير :ذلك سبيل في ولها الفعل، ذلك على القانون يسبغه

  .المطعون الحكم قرار على رقابتها بسط من النقض محكمة تتمكن حتى ؛الدعوى أوراق

يعكس استقلالية محكمة النقض الفلسطينية في بحث ودراسـة مـدى    مبدأهذا ال :ومنه، يرى الباحث أن

تطبيق المحكمة التي صدر عنها الحكم الجزائي بالشكل الصحيح الذي يسبغه النص القانوني على الفعـل  

  .المرتكب، دون أن تتأثر بأية عوامل خارجية

 وجودهـا  فـي  الدولـة  مباشرة تمس التي الجرائم من ةمجموع :، هيالدولة أمن جرائم: الثـاني  مبدأال

 مؤسسـات  تعـرض  أو ،فيهـا  الحكم نظام من تنال أو ،ومواطنيها هاأراضي على وسيادتها واستمرارها

  .للخطر الدستورية الدولة

 مبدأ مع يتفق وبما والتفسير للاجتهاد مجالا تترك لا بحيث التجريم قواعد وضوح الأصل: الثالث مبدأال

 على الواقعة بالجرائم يتعلق فيما مشرعال خطة أن إلا بنص، إلا جريمة لا أن :بمقتضاه والذي ،الشرعية

 للاجتهـاد  واسـعا  مجالا يترك مما ،والوضوح الدقة من خالية الأحوال من كثير في جاءت الدولة أمن

  .التجريم دائرة ضمن الأفعال من كثير إدخال :في للقضاء واسعة تقديرية وسلطة
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المطبـق علـى الفعـل     يالممنوحة لمحكمة النقض في تفسير النص القـانون ومنه يتجلى لدينا السلطة 

الأفعال التـي لـم يحـدد     أكثرالدولة تعتبر من  أمنأن جرائم الاعتبار نا بعين أخذالمرتكب، لاسيما إذا 

بشكل واضح، مما يفتح باب التفسير والاجتهاد القضـائي، وبالتـالي    مشرعالمجال تجريمها من طرف 

  .يستتبع ذلك ضرورة وجود جهة قضائية تراقب التطبيق السليم للنص القانوني

 متيـاز الاو الحـق  يكون أن 1960 لسنة العقوبات قانون من 114 المادة عماللإ يشترط :الرابع مبدأال

 أن إذ والمؤسسـات،  بالشـركات  أو فرادبالأ لا بالدولة خاصا الأجنبية للدول لتملكيه الجاني يهدف الذي

 الجـاني  يهـدف  لـم  فإذا ،الدولة تلك اتامتيازو وحقوق الدولة أراضي شمل قد الجزائية الحماية مجال

 المـادة  نـص  عمـال لإ مجال فلا :بالدولة الخاصين متيازالا أو الحق لهذا الأجنبية الدول تمليك بنشاطه

    .العقوبات قانون من 114

 لا وبغرامـة  ،سنتين عن تقل لا مدة بالحبس يعاقب العقوبات قانون من 127 للمادة وفقًا :الخامس مبدأال

 بواسـطة  أو مباشرة يقدم أن حاول أو أقدم المملكة في ساكن شخص وكل ،أردني دينار مائة عن تنقص

 مـع  أو العـدو  رعايا حدأ مع مقايضة أو بيع أو شراء صفقة أية أو تجارية صفقة على مستعار شخص

 صفقة أية أو ،التجارية الصفقات بعقد :يتمثل الجريمة بهذه المادي الركن وإن العدو، بلاد ساكن شخص

 غيـره،  بواسطة أو بنفسه الفعل أكان سواء ،معادية :تكون أن يشترط دول مع مقايضة أو بيع أو شراء

 نبـأن يكـو   العمل بطبيعة يكون فالعلم ؛والإدارة بالعلم المتمثل العام القصد في المعنوي الركن ويتمثل

 مفترض، علم :وهو الأعداء مع به التعامل محظور ،مقايضة أو ،شراء أو ا،بيع أو ا،تجاري عملا :العمل

 أو شـراء  أو بيع عملية أي أو معه تجارية صفقة إبرام على يقدم الذي الشخص بمواصفات العلم وكذلك

 أو معاديـة  رضأ على المقيمين من شخصيتعامل مع  هنأب :الجاني يعلم أن القصد يتطلب إذ ؛مقايضة

 شراء أو بيع أو تجارية صفقة إبرام إلى الجاني إرادة :في فتتمثل الإرادة وأما المعادية، الدولة رعايا من

 والربح والطمع بالجشع مشرعال افترضه فقد ؛الجريمة هذه ارتكابه على بالباعث عبرة ولا ،مقايضة أو

  .التامة والجريمة الشروع بين الجريمة هذه في مشرعال ساوى وقد المالي،
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 عليهـا  تسري لا للعدو راضيالأ تسريب أقرت محكمة النقض في حكم لها بأن جريمة: السادس مبدأال

أن ، وهنا يتجلى لدينا بوضـوح  1والسيادة والأرض والوطن نالأم تمس مستمرة فهي جريمة ؛تقادم مدة

من روح  انطلاقًاقد جاء  ؛محكمة النقض في إقرارها لكون هذا النوع من الجرائم لا يسري عليه التقادم

نا بعين الاعتبار الخصوصـية التـي   أخذ، لاسيما إذا ما راضيالنص الذي يجرم جرائم الخيانة وبيع الأ

خطورة هذا الفعل على الوجـود الفلسـطيني    تدمت يتعيشها دولة فلسطين باعتبارها دولة محتلة، وبالتال

ا بمحكمة النقض إلى اعتبارها من الجرائم المستمرة التي لا يسري عليهـا  ذالذي ح الأمرعلى الأرض، 

  .التقادم

  41/2011رقم  الجزائي للحكم النقض محكمة تفسير :ثانيا

) التخابر مع العـدو ( الخيانةلى محكمة بداية جنين بتهمة إ) المتهم(حالة الطاعن إ :وفي حيثيات الحكم تم

ليه لدى النيابة العامـة،  إمن قانون العقوبات واعترف المتهم بالتهمة المسندة ) 111( المادة حكاملأ خلافًا

من قانون ) 111(المادة  حكاملأ خلافًابتعديل وصف التهمة من جناية الخيانة  :أصدرت المحكمة قرارها

مـن ذات القـانون والحكـم    ) 118(لى الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة إالعقوبات 

، لم يرتض المتهم بالحكم واستئناف قـرار محكمـة   خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيفباعتقاله مدة 

خيانة قرارها بتعديل وصف التهمة من جناية ال إصداروقامت محكمة استئناف رام االله ب ،الدرجة الأولى

من ذات  110/3المادة  حكاملأ خلافًالى جناية التجسس إمن قانون العقوبات ) 111(المادة  حكاملأ خلافًا

، لم يرتض المتهم بهذا القـرار وتقـدم   فها المعدل بذات الحكم خمس سنواتدانته بالتهمة بوصإالقانون و

يتضح من كل ذلك أن الأفعال  :لنقض القرار المطعون فيه وقررت محكمة النقض ما يلي هبواسطة وكيل

) 111(الصادرة عن المتهم لا تشكل أركان وعناصر جناية الخيانة بالمعنى المنصوص عليه في المـادة  

ولا تشكل أركان وعناصـر جنايـة    ،هاإسنادكما ذهبت في ذلك النيابة العامة في  ،من قانون العقوبات

  .التجسس كما ذهبت في ذلك محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه
                                                           

   ./http://muqtafi.birzeit.edu: للموقع الإلكتروني العنوان فلسطين، في والتشريع القضاء منظومة: المقتفي موقع 1
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تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقـرة الثانيـة    إنماو

ي قرار الحكم الصـادر  ليه محكمة الدرجة الأولى فإ، كما توصلت من قانون العقوبات) 118(المادة  من

، 2010 /170وما استقر عليها اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة في القرارات ذوات الأرقـام   ،عنها

33/2011  ،66/2010.  

القـانوني،  ن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من حيث التكييف إف وعليه

ل الطعن موضـوعا ونقـض القـرار المطعـون وإعـادة الأوراق      لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبو

  .ناهلتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بي ؛لمصدرها محكمة استئناف رام االله

 أمـام شروط صحة الاعتراف الذي يصدر عن المتهم  :تناولت محكمة النقض في الطعن المقدم لهاوقد 

بحكـم أن وقـائع الملـف     ،العامة الفلسـطينية  أجهزة الضبطية القضائية الخاصة وبالتحديد المخابرات

 التكييف :الفلسطينية، كما بحثت محكمة النقض من خلال الحكم العامة المنظور تتعلق بجهاز المخابرات

استهدافهم  لىإ يؤدي مما ،ناشطين عن للعدو معلومات المتهم يقدم القانوني للتهمة الموجهة للمتهم عندما

  .الاعتقال أو بالقتل العدو قبل من

أن الاعتراف  :العامة فيشير الباحث إلى المخابرات أمام المتهم يؤديه الذي الاعتراف فبخصوص صحة

أن يقـر   :، ويقصد بالاعتراف1المحكمة لتقدير تخضع الجنائي التي ثباتالإ طرق منيعد بنظر القانون 

، إلا أن هذا الإقرار مـن المـتهم لـيس    2المتهم على نفسه بكل أو بعض ما نسب إليه من وقائع جرمية

حتى يعتد به كوسيلة ثبوتية  ؛بالقانون حيث وضع القانون عدة شروط يجب توافرها في الاعتراف مطلقًا

  :3في الدعوى المنظورة، وهذه الشروط هي

وعيـد،   أو وعد، أو معنوي أو مادي إكراه أو ضغط ودون ،ختيارااو طواعية يصدر أن: الشرط الأول

  .ة القانونيةهليبالأ متمتعابحيث يكون المتهم وقت صدور الاعتراف منه 
                                                           

 .2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون :)215( المادة 1
 .388: جامعة بيرزيت، رام االله، فلسطين، ص الفلسطيني، الجزائية الإجراءات قانون شرح: عبد الباقي، مصطفى 2
 .2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية الإجراءات قانون :)214( المادة 3
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 ـ: ة نوعانهلي، وللأ1"لكسب الحقوق والالتزام بالواجبات نسانصلاحية الإ: " ة بأنهاهليوتعرف الأ ة أهلي

صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامـات التـي    :ة الوجوب هيأهليف ؛ة أداءأهليو ،وجوب

؛ 2صلاحية ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للشخص بنفسـه  :ة الأداء فهيأهلييفرضها القانون، أما 

بأي اعتـراف لا   وبالتالي لا يعتد القانون نهائياة الأداء، أهلي :ة المطلوبة في حالة الاعتراف هيهليفالأ

  .ة وقت صدوره عنههليبالأ متمتعا يكون المتهم

 علـى  يقع الاعتـراف أن الواقعة، حيث يعني هذا الشرط  ظروف مع الاعتراف يتفق أن :الشرط الثاني

 بينـه  عـداوة  توجد بأنه المتهم فاعتراف ؛ظروف الواقعة مع يتفق وأن اليه، المنسوبة الجرمية الواقعة

 المجني هدد أن له سبق بأنه أو وقوعها، عند الجريمة مكان في جدامتوا كان بأنه أو عليه، المجني وبين

هو دليل موضوعي يحتاج إلى أدلة أخرى تعـزز   إنمابارتكاب الجريمة و يعتبر اعترافًا لا بالقتل، عليه

  .المتهم دانةقوته حتى يكون دليلاً لإ

وذلـك حتـى يسـتطيع القاضـي      ؛الجريمة بارتكاب قاطعا صريحا الاعتراف يكون أن: الشرط الثالث

  .الاقتناع بأن المتهم المعترف بارتكاب الجريمة هو فعلاً من ارتكب الجريمة

صدور الاعتراف مـن   :المقصود بالاعتراف القضائي هوو أن يكون الاعتراف قضائيا، :الشرط الرابع

 بلغـة  المتهم على التهمة النيابة وكيل النيابة العامة، فبعد أن يتلو أمامالمحكمة المختصة أو  أمامالمتهم 

 ،إليـه  المسـندة  التهمـة  عن المتهم بسؤال :المحكمة تقوم فهمها، من المتهم يتمكن حتى ؛وبسيطة سهلة

 هـذا  اعترافه يسجل وعندئذ إليه المسندة بالتهمة يعترف أن ماإ :ثلاثة خيارات أمام المتهم يكون وبدوره

 إليـه  المسندة بالتهمة المتهم يعترف لا أن أو المحكمة، أمام الاعتراف في استخدمها التي الكلمات بنفس

 يـتم  وعندئـذ  إليه، المسندة التهمة على رد أي عنه يصدر ولا بصمت يلتزم أو ،المحكمة أمام وينكرها

  .المحاكمة اتإجراء إتمام في السير
                                                           

  .177ص ،2002الأردن،  عمان، والتوزيع،، دار الثقافة للنشر المدخل لدراسة العلوم القانونية: الفار، عبد القادر 1
 .111ص ،1، فلسطين، ط1995. منشورات جامعة القدس المفتوحة ،مبادئ القانون وحقوق الإنسان: السعيد، كامل وآخرون 2
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 ثبـات وتأثيره على عملية الإ ،أن أهمية الاعتراف القضائي تأتي من قيمته القانونية :ويشير الباحث إلى

ودوره في تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، وذلك بعكس الاعتراف غيـر القضـائي    ،الجنائي

ن في محاضر الضبط القضائي والذي يحتاج إلى تقديم بينة الذي يتم في مرحلة جمع الاستدلالات، ويدو

لظروف التي صدر الاعتراف خلالهـا، حتـى   داعمة له بالإضافة إلى شروحات للمحكمة تصف وتبين ا

  .تقتنع المحكمة بهذا الاعتراف وتمنحه القوة الثبوتية

فـإذا   ،لقناعة قاضي الموضـوع  اف والاعتداد به من عدمها متروكًاالمحكمة بالاعتر أخذ مسألةوتبقى 

 إهمالجاز له  :رأى القاضي أن الاعتراف يخالف بشكل كبير الوقائع المادية لملف الدعوى التي ينظرها

 :الفلسـطينية  النقض محكمة قضت هاأمامبه، وفي تفسيرها للحكم المطعون  خذهذا الاعتراف وعدم الأ

 وأن القانون، من سند على قائم عليه حكمها وحملت الطعين الحكم مصدرة إليه المحكمة توصلت ما بأن

ومتفقا مع نص المـادة   واختيار طواعية بكل جاء المتهم اعتراف :أن من حكمها حيثيات أوردته في ما

 أو مـادي  ضـغط  لأي تعرضـه  يثبـت  ولم ،2001لسنة  3 ات الجزائية رقمجراءمن قانون الإ 214

 الصريح الاعتراف وعلى ،الدعوى وقائع وعلى ،القانون تطبيق صحيح :على هذا قائم وأن كل معنوي،

  . معنوي أو مادي إكراه أي يشبه لم والذي المحكمة أمام قبل الطاعن من

 القانونية شروطه حيث من امكتملً جاء قد الطاعن عن الصادر أن الاعتراف :النقض محكمة ولذلك رأت

الطـاعن   يدفع ولم بل القضاء، مجلس وفي راشد عاقل بالغ شخص عن صدر فقد به، خذللأ تدعو التي

 محاميـه  بحضـور  جـاء  الاعتراف :باعترافه، كما لاحظت المحكمة أن يتعلق قانوني غير إجراء بأي

مـع   يسـتقيم  ولا ينسـجم  لا الـذي  الأمر موكله، عن صدر عما باعتذار عنه ونيابة بدوره والذي تقدم

 مـع  كـاملاً  تناقضا تتناقض والتي عنه، هبالاعتراف المنو طعنه في الطاعن وكيل ساقها التي الأسباب

وبقناعـة   ،بينـات يتعلق بال فيما الطاعن أوردها التي الأسباب عن فضلاً هذا القضية، في الثابتة الوقائع

  .آنفًا نالمبي الوجه على من المتهم كامل اعتراف وجود ظل في واردة غير تغدو :بها الموضوع محكمة
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 أحكـام مع مراعاة  سواه، دون عنه صدر الذي المتهم على تقتصر الاعتراف حجية :يتضح مما سبق أن

 قـانون  من 209 المادة أحكاممراعاة و ،2001 لسنة 3 رقم الجزائية اتجراءالإ قانون من 215المادة 

  .خرآ متهم ضد متهم المتعلقة باعتراف 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اتجراءالإ

 المـتهم  بـه  قام ما أن اعتبار :إلى النقض محكمة توصلت 41/2011وبخصوص الحكم الجزائي رقم 

 الماسـة  ، وتحت بنـد الجـرائم  1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  118المادة  أحكامعليه  تنطبق

 خمـس  عـن  تقـل  لا مدة المؤقت بالاعتقال يعاقب: على أنه 118الدولي، حيث نصت المادة  بالقانون

 علـى  أقـدم  الحرب، وكذلك من في حيادها على للمحافظة الدولة اتخذتها التي التدابير خرق من سنوات

 ـ أو عدائية عمالأ لخطر المملكة فعرض الحكومة تجزها لم خطط أو كتابات أو عمالأ  صـلاتها  رعكّ

  .أموالهم على أو عليهم تقع ثأرية عماللأ الأردنيين ضعر أو أجنبية بدولة

   2009/ 86الجزائي رقم  للحكم النقض محكمة تفسير :ثالثًا

وكيله بهـذا الطعـن لـنقض القـرار      تقدم الطاعن بواسطة: 11/10/2009بتاريخ  وفي حيثيات الحكم

فـي القضـية الاسـتئنافية     3/9/2009الصادر عن محكمة استئناف رام االله المنعقدة في نابلس بتاريخ 

من حيـث   المستأنفالحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار  :والمتضمن، 32/2008الجزائية رقم 

، 38/2005في القضـية الجزائيـة رقـم     9/3/2008النتيجة الصادرة عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 

 111،112المـادتين   حكاملأ خلافًاليه وهي الخيانة إبالتهمة المسندة ) إ(المتهم  إدانةالحكم ب :والمتضمن

سنة بعد منحه الأسـباب   ةعشر مدة خمس المؤقتةالشاقة  شغالبالأوالحكم بوصفه  ،من قانون العقوبات

تبحث  :نأ فكان على محكمة الاستئناف ؛من قانون العقوبات 99/2المادة  حكاملأالمخففة التقديرية طبقا 

 ،النيابة العامـة  إسنادلديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في  ثبتالوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما ي

الواقعة بالوصف الصحيح الذي يصبغه القانون على ذلك الفعل طبقـا لمـؤدى    ن تصفأبل من واجبها 

تقدير الـدليل ومناقشـته    :ومن حقها في سبيل ذلك ،ات الجزائيةجراءمن قانون الإ 270مادة ومفهوم ال
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حتى تتمكن محكمتنا من بسـط رقابتهـا علـى القـرار      ؛واستخلاص الواقعة من خلال أوراق الدعوى

اعتبـرت الـركن المـادي     :، وفي قرار محكمة النقضالذي لم يتم في هذه الدعوى الأمرالمطعون فيه 

خطـأت فـي   أوبذلك تكون محكمة الاستئناف قد  :وقررت ما يلي ،المسلك الأساسي لقيام جريمة الخيانة

عليها المتهم والتي تشكل جناية بالمعنى المنصوص عليـه   أقدمتطبيق القانون على الأفعال الجرمية التي 

يل التهمة المسندة للمـتهم  الذي يستوجب تعد الأمر ،من قانون العقوبات 118في الفقرة الثانية من المادة 

   .الطاعن

ين نقضه مـن حيـث   مما يتع ،ن السبب الأول من أسباب الطعن يرد على الحكم المطعون فيهإف :وعليه

البحث فـي   لأوانهنه من السابق إعدم سلامة التطبيقات القانونية ف :لىإ، وحيث توصلنا التكييف القانوني

ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي أسباب الطعن في هذه المرحلـة  ، العقوبة المحكوم بها الطاعن ةقانوني

 ؛لى محكمة استئناف رام االلهإقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق  :نقرر

ناه أعلاه بهيئة مغايرة للحكم بها من جديد في ضوء ما بي.   

 للركن المادي في جـرائم الخيانـة   :أن 2009/ 86 ليقها على الحكم رقماعتبرت محكمة النقض في تع

من يعطيها القيمة القانونية كفعـل   :التجسس هوو الخيانة فالركن المادي لجرائم ؛التجسس أهمية كبيرةو

م في القانون، والقيمة الاجتماعية المتمثلة بالنتائج والآثار المتولدة عن تلك الجريمة، حيـث تبقـى   مجر

ة حبيسة ذهن الشخص فلا يعرفها القانون ولا المجتمع، وبالتالي لا قيمـة  جراميكافة الأفكار والنوايا الإ

خارجي للشـخص،  أي تغيير في المحيط ال والاعتقاد والنية لا يترتب عليهملكون التفكير  ؛ولا وزن لها

  .ةأي نتيجة مادي كما لا يترتب عليهم

فبدونه لا يمكـن أن يتحقـق وقـوع     ؛التجسسو الخيانة في جرائموهذا هو أساس أهمية الركن المادي 

و الخيانة مة لجرائمالجريمة، كما أن السلوكيات المجرما هي إلا عناصـر   :في قانون العقوبات سالتجس

فجريمـة   ؛ة والمحل مقومات الركن المادي للجريمةجراميفي الركن المادي تشكل إلى جانب النتيجة الإ
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 الخيانـة  ، حيث جاء تفسير المحكمة للركن المـادي فـي جـرائم   1سد بدون روحبدون ركن مادي كج

انتفاء أي عنصـر مـن    حيث إنلا بواسطته، إالتجسس بأنه روح الجريمة، ولا يمكن أن تقع الجريمة و

   .تهاالتجسس برمو جريمة الخيانة عناصره يؤدي لانتفاء

التجسس يمثل القاعدة القانونية التـي مـن   و الخيانة في جريمة الركن المادي :كما اعتبرت المحكمة أن

التجسس هـو  و الخيانة فالركن المادي لجريمة ؛خلالها تتوافر المسؤولية الجزائية تجاه مرتكب الجريمة

الجزائية بحق الجاني، فالمسؤولية الجزائية تـدور فـي فلـك     المسلك القانوني الوحيد لتوافر المسؤولية

يؤدي  التجسسو الخيانة لجريمة وجود الركن المادي حيث إنالتجسس، بو يانةالخ الركن المادي لجريمة

التجسـس  و الخيانة وانتفاء الركن المادي لجريمة التجسس،و الخيانة جريمة لقيام المسؤولية الجزائية عن

ن يؤدي لانتفاء المسؤولية الجزائية مع ما تمثله نظرية المسؤولية الجزائية من أهمية كبيرة فـي القـانو  

  .الجنائي بشكل عام

 القـانوني  والتجسـس يعتبـر المسـلك    الخيانـة  المادي لجريمة أن الركن :ا جاء في تعليق المحكمةذك

مكـان   التجسس بما يشمل معاينـة و الخيانة جريمة الأجهزة القانونية بعد وقوع تتخذها التي اتجراءللإ

 والتحقيق الابتدائي، ثم تقـديم  الاستدلالات موجودات، ثم جمع من فيه ما على الجريمة، والتحفظ حدوث

ومبرم في الملـف   قضائي باتّ حكم فصدور ؛ات المحاكمةإجراءو النهائي التحقيق :وأخيرا ،لائحة اتهام

المنصوص عليها فـي قـانون    القانونية اتجراءالإ من للعديد القانوني المسلك يشكل أنه كما الجزائي،

 الجريمـة  وهـذه  ،بالجريمة علاقة له شيء تكون غايته البحث عن الذي كالتفتيش :ات الجزائيةجراءالإ

بارتكـاب   به مشتبه بحق يقع الذي القبض :أيضاو ،مادي ركن دون تقع لا التفتيش تم أساسها على التي

 مراقبـة  :أيضـا ، و2مـادي  ركـن  دون تقـع  لا القبض تم أساسها على التي الجريمة الجريمة، وهذه

                                                           

 ، دارالجزائيـة  والمسـؤولية  للجريمـة  العامة النظرية في تحليلية دراسة :العام القسم العقوبات قانون شرح: توفيق المجالي، نظام 1
  .263: ، ص2012الأردن،  والتوزيع، عمان، للنشر الثقافة

 لبنـان،  بيـروت،  الحقوقيـة،  الحلبي منشورات الجريمة، في العامة النظرية: العام القسم العقوبات، قانون: مصباح محمد القاضي، 2
 .314:ص ،2014
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 تـم  أساسها على التي الجريمة وهذه ،بجريمة المتهم بحق اتهام لائحة وإصدار، بهم للمشتبه الاتصالات

  .مادي ركن دون تقع لا الاتهام لائحة تقديم

التفسير القانوني لإيقاع  يمثل التجسسو الخيانة لجريمة الركن المادي :ولذلك اعتبرت محكمة النقض أن

أن هذا الجاني تمت معاقبته وسـلب   :من حقوقه، وهذا التفسير هو حقًاالعقوبة على الجاني والتي تمس 

لفرض العقوبـة   حقًامست:وعليه يعد ،التجسسو لكونه قام بارتكاب الركن المادي لجريمة الخيانة ؛حريته

الرادعة والمناسبة بحقه، وهذا التفسير القانوني الذي يقدمه الركن المادي بخصـوص فـرض وإيقـاع    

العقوبات المقـررة لهـا فـي     وبين التجسسو الخيانة ابطة وثيقة وقوية بين جريمةيؤسس لر :العقوبات

  . 1قانون العقوبات

 اقتطـاع  الحيثيات تتعلق بجريمة محاولةو وجدت محكمة النقض أن الوقائع :وبخصوص وقائع الجريمة

نتهـا محكمـة   عدة صور بي :أخذأن السلوك المادي في هذه الجريمة ي، والفلسطينية راضيالأ من جزء

 راضـي الأ من جزء اقتطاع محاولة وهذه الصور للسلوك المادي في جريمة ،شرحت ماهيتهاو النقض

  :الفلسطينية هي

 هاضم بهدف الفلسطينية راضيالأ من جزءلاقتطاع  ؛ذلك بغير أو كتابات أو خطب أو عمالأالقيام ب  . أ

ا خطب ا أوعمالًأ :حيث تشمل هذه الوسائل، عليها خاصا امتيازا أو حقًا يملكها أن أو أجنبية دولة إلى

ة المحـددة،  جراميأي عمل أو تصرف يقوم به الجاني ويحقق الغاية الإ :تشمل الأعمالف ؛كتابات أو

أن يقوم الجاني بتقديم مستندات أو خرائط أو وثائق مزورة تنفي سيادة دولـة فلسـطين    :ومثال ذلك

وثائق تؤكـد   أو خرائط أو مستندات تلاف أيإأو القيام بإخفاء أو  ،على جزء من الأرض الفلسطينية

وذلك بغرض تمليك هذا الجزء لدولة  ؛حقها في السيادة عليهو ملكية دولة فلسطين لجزء من الأرض

السلبية فقد يقوم الجـاني بارتكـاب    الأعمال :كما أن هذه الوسيلة تشمل ،كانت هذه الدولة أياأجنبية 

                                                           

  .276:ص ،2002الأردن، عمان، الدولية، العلمية الدار ،"مقارنة دراسة" العقوبات قانون في العامة الأحكام شرح: كامل السعيد، 1
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 خـرائط  أو قصد عن إظهار أو تقديم مستنداتبه امتناعالمتمثل في  متناعالاالجريمة من خلال فعل 

تؤكد ملكية دولة فلسطين لذلك الجزء من الأرض محـل  و وثائق تدحض ادعاءات الدولة الأجنبية أو

  . 1النزاع

بغية تحريضهم وتشجيعهم علـى التنـازل عـن     ؛الناسأي اتصال جماهيري مع  :بينما تشمل الخطب

 ـ ذلك الدو هم لصالح جهة أجنبية، بما فيأراضي  أفرادل الأجنبية، وتتنوع صور الاتصال الجمـاهيري ب

خبارهم بالمزايا والحسنات المتأتية من سـلخ  إعقد اجتماع مع سكان محافظة فلسطينية و: الشعب لتشمل

المحافظة وضمها لدولة مجـاورة لدولـة فلسـطين، أو     أراضيالمحافظة ككل أو سلخ جزء محدد من 

هم، أو أراضـي الشـعب لبيـع    أفرادبغية دفع  ؛الترويج لعروض مالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

هـذا   عهم علـى عقد مؤتمرات تشج، ويهامهم بوجود استثمارات عقارية تعود عليهم بمنافع مالية كبيرةإ

 محافظـة  سـكان  مع اجتماع عقد :كذلك تشمل الخطب ،2الاستثمار العقاري مع جهات أجنبية خارجية

لمطالبتها بتنظـيم اسـتفتاء علـى     ؛تحريضهم على تنظيم مظاهرات ضد الحكومة الفلسطينيةو فلسطينية

  .ضمها لدولة مجاورةو انفصال هذه المحافظة الفلسطينية عن دولة فلسطين

بهدف الإيحاء بشكل غير حقيقي  ؛استخدام كتابات مزورة ومزيفة للتاريخ وللحقائق :لكتاباتبينما تشمل ا

بهدف تحريضها للمطالبة بهـذا الجـزء أو    ؛ملك لدولة أجنبية :دولة فلسطين هو أراضيمن  ابأن جزء

لاحـتلال جـزء مـن     تضمنة دعوة صريحة لدولة أجنبية ماالكتابات الم :ها، كذلك تشملراضيضمه لأ

   .3الأرض الفلسطينية وضمه إليها

 أو مواطنيهـا  مـن  أي أو معادية دولة إلى الفلسطينية راضيالأ من جزء أي تأجير أو بيع محاولة  . ب

 قيام الجـاني بمحاولـة بيـع   : أما البيع فيتطلب ،التأجيرو البيع :الوسائل هذه تشمل حيث، رعاياها

                                                           

 .151:، ص2011الأردن،  – ، عمانالعربية والقوانين الأردني القانون في الدولة أمن على الواقعة الجرائم: الجبور، محمد عودة 1
  .153:ص المرجع السابق، 2
 .211: ، ص1997العربية، القاهرة، مصر، النهضة دار الدولة، أمن جرائم في العامة الأحكام: محمد سلامة، مأمون 3
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أو يملك وكالة عامة تمكنه مـن البيـع    ،عائلته فرادفلسطينية تعود ملكيتها الخاصة له أو لأ أراضٍ

لدولة معادية لفلسطين، أو لأحد مواطني أو رعايا تلك الدولة المعاديـة، أو لأي فـرد أو شـركة    

ني، ، وبغض النظر عن الثمن الذي سيتلقاه الجـا 1يحملون جنسية تلك الدولة المعادية لدولة فلسطين

من مواطنيها أو رعاياهـا   قيام الجاني بتمكين الدولة المعادية لفلسطين أو أي :أما التأجير فيتطلب

الانتفاع بأجزاء من الأرض الفلسطينية لمدة زمنية محددة وبغض النظر عـن شـكل الانتفـاع     من

  .2ما دام أنه يتم لصالح دولة معادية لفلسطين ؛وطبيعته

أن الشكل الأول يـتم   :لأول والشكل الثاني للسلوك المادي لهذه الجريمة هوولعل أهم فرق بين الشكل ا

لصالح دولة أجنبية حتى لو كانت هناك علاقات دبلوماسية تربطها بفلسطين، بينما الشـكل الثـاني يـتم    

  .لصالح دولة عدو لفلسطين

الفلسطينية هي جريمـة قصـدية    راضيأن جريمة اقتطاع جزء من الأ :شارت محكمة النقض إلىأوقد 

 لهـذه الجريمـة   المـادي  السـلوك  بطبيعـة  الجاني بعنصر علم يتمثل اعام اجنائي اقصدتحتاج لقيامها 

 السـلوك  تنفيذ على تترتب التي ةجراميالإ النتيجة وتوقع به، القيام على ستترتب التي والآثار وخطورته

 من جزء اقتطاع جريمة لجريمة المادي السلوك تنفيذ :نحو ةجراميالإ رادتهلإ الجاني توجيهو ،جراميالإ

السلوك، أمـا   ذلك على المترتبة ةجراميالإ النتيجة لتحقيق اهوتوجيه للعدو، ومنحها الفلسطينية راضيالأ

بقصـد   :للعدو فيتمثـل  ومنحها الفلسطينية راضيالأ من جزء اقتطاع جريمة في الخاص الجنائي القصد

دولة فلسطين إلى دولة أجنبية أخرى، وهذا القصد الخاص يتعلق بالشـكل الأول   أراضيضم جزء من 

 لاقتطـاع  ؛ذلك بغير أو كتابات أو خطب أو عمالأب من أشكال هذه الجريمة، وهو الشكل المتعلق بالقيام

   .عليها خاصا امتيازا أو حقًا كهايملّ أن أو أجنبية دولة إلى هاضم بهدف الفلسطينية راضيالأ من جزء

                                                           

  .156:ص ،2011 الأردن، – عمان ،العربية والقوانين الأردني القانون في الدولة أمن على الواقعة الجرائم: عودة محمد الجبور، 1
  .23:، ص1998القانونية، القاهرة، مصر،  والدراسات الأبحاث مركز المدني، القانون في الإيجار عقد: الطنطاوي، طارق 2
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 هالفلسطينية، أو قصد تمكـين هـذ   راضيمن الأ اتمليك دولة معادية لفلسطين جزء :كذلك يتمثل بقصدو

 بالشـكل  يتعلـق  الخـاص  القصد الدولة المعادية من الانتفاع بذلك الجزء من الأرض الفلسطينية، وهذا

 راضـي الأ مـن  جـزء  أي تأجير أو بيع بمحاولة المتعلق الشكل :وهو الجريمة هذه أشكال من الثاني

  .رعاياها أو مواطنيها من أي أو معادية دولة إلى الفلسطينية

قد خلص إلـى سلسـلة مـن     86/2009ن حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم من هنا نجد أ

  :المبادئ القانونية منها

1. أردني كل :أن على 1960 لسنة العقوبات قانون من 111 المادة تنص دولـة  لـدى  الدسائس دس 

 شـغال بالأ :عوقب ذلك إلى الوسائل ليوفر أو الدولة، ضد العدوان إلى ليدفعها بها اتصل أو أجنبية

 يكـون  أن الجريمة هذه لقيام ويشترط بالإعدام، :عوقب نتيجة إلى عمله أفضى وإذا ،المؤبدة الشاقة

  .افيه يمامق أو فعلاً الأردن في ساكنًا أجنبيا أو أردنيا فاعلها

 الموضـوع  ولقاضـي  ،الاتصـال  أو لتخابرا أو للدسائس تعريفًا مشرعال يبين لم فلم المادي ركنها أما

 بمختلـف  التفـاهم  :بالتخـابر  ويراد الاتصال، أو الدسيسة وصف عليها ينطبق التي الأفعال استخلاص

 من نطاقًا أوسع المعنى وهذا ،بالواسطة أو مباشرةً رمزا أو صريحا كتابةً أو شفهيا حصل سواء صوره

 لتمـام  يشـترط  لا ذلـك  ومع ،التخابر مدلول :معناه في يحتوي أن الممكن ومن ،الدسائس إلقاء عبارة

 اتخابر أو واحدة دسيسة كفيت إنما المادي ركنها بتوافر للقول اتصال أو دسيسة من أكثر تقع أن الجريمة

أو الاتصال ويقع بالخفاء، الدسيسة تقع أن يشترط ولا ،اواحد يتصور ولا حصوله لمجرد الدسائس دس 

   .الشروع فيه

 الخاص والقصد والإرادة بالعلم المتمثل العام القصد توفر :فيه فيشترط الجريمة لهذه المعنوي الركن أما

 أصله في يستند والذي البلاد على الأجنبية الدولة من العدوان إيقاع :أولهما ،صورتين إحدىب يقع والذي

 ـ فـي  تتمثل :وثانيهما ،البلاد ضد العدوان مباشرة على الدولة تلك تحريض شكالأ أحد على تـوفر  ةني 



125 

 الغايـة  أو للباعث عبرة ولا البلاد، على العدوان مباشرتها أجل من ؛الأجنبية الدولة لدى العدوان وسائل

    .وسبله وسائله توفير أو البلاد على العدوان مباشرة :هو المتوخى الأمر مادام البعيدة

 أو العدو لدى الدسائس دس أردني كل أن :على 1960 لسنة العقوبات قانون من 112 المادة نصت .2

 الـركن  لتحقق ويلزم بالإعدام، عوقب الدولة على قواته فوز على كان وجه بأي ليعاونه به اتصل

 علـى  قواتـه  فوز على الأعداء معاونةل الاتصال أو لسعيا يستهدف :أن الجريمة هذه في المادي

 للدولـة  افعلي اعونً الاتصال أو الدسيسة دس عن ينجم لم أو الغاية هذه بالفعل تتحقق لم ولو ،البلاد

 مـع  حـرب  حالـة  في المعادية الدولة تكون وأن العون، تقديم استهدف قد الجاني دام ما المعادية

 الخاص والقصد ،والإرادة العلم :وهو العام بالقصد فيتمثل الجريمة لهذه المعنوي الركن أما الدولة،

    .قواته فوز على العدو معاونة نية :في والمتمثل

 أو كتابـات  أو عمالأ على أقدم من أن :على 1960 لسنة العقوبات قانون من 118/2 المادة نصت .3

 أو أجنبيـة  بدولـة  صلاتها رعكّ أو عدائية عمالأ لخطر المملكة فعرض الحكومة تجزها لم خطب

في الجريمة لهذه المادي الركن ويتمثل أموالهم، على أو عليهم تقع ثأرية عماللأ الأردنيين ضعر: 

 مـن  الحكومة تجزها لم خطب أو كتابات أو عمالأب القيام على الإقدام في المتمثل يجابيالإ النشاط

 تعكـر  أن أو الـبلاد  ضد عدائية عمالأب القيام احتمال إلى وتدفعها أجنبية دولة تستعدي أن شأنها

 الدولة تلك رعايا أو الأجنبية الدولة تدفع قد أو الأردنية والدولة الأجنبية الدولة بين العلاقات صفاء

 الأعمـال  تلك تكون أن :ويشترط أموالهم، ضد أو المواطنين ضد انتقامية ثأرية عمالأب القيام إلى

 علـى  مسـؤولية  فـلا  الأعمال تلك مثل الحكومة أجازت فإذا الحكومة، قبل من بها مرخص غير

 صـريحة  العمـل  عـن  المشروعية عدم لصفة النافية الحكومة إجازة تكون أن :ويشترط ،الجاني

 يتوقـع  أن يشـترط  ولا والإرادة، بـالعلم  المتمثل العام بالقصد :فيتمثل المعنوي الركن أما وثابتة،

 أو انتقاميـة  أو عدائيـة  عمالأ لخطر البلاد تعريض خطبه أو كتاباته أو هعمالأ وراء من الشخص

 تلـك  تكون أن يكفى إنما ،أموالهم على أو عليهم تقع انتقامية أو ثأرية عماللأ المواطنين تعريض
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 أو الـبلاد  على سواء الانتقام أو العدوان احتمال :طياتها في تحمل الكتابات أو الخطب أو الأعمال

   .أموالهم على أو المواطنين على

 العقوبات قانون من 112و 111 المادتين في عليهما المنصوص الخيانة جنايتي بين التفرقة ضابط .4

 :هـو  القـانون  نفـس  من 118 المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص والجناية 1960 لسنة

 حين في ،الدولة :هو الخيانة جنايتي في عليها المعتدى الحقوق فصاحب ؛عليه المعتدى الحق معيار

 اتصـال  وإن أموالهم، أو المواطنين أو الدولة :هو الثانية الجناية في عليها المعتدى الحقوق أن نجد

 118/2 المادة إطار في يدخل الانتفاضة نشطاء حول بمعلومات وتزويده الإسرائيلي بالجيش المتهم

 .القانون ذات من 112و 111 المادتين لا 1960 لسنة العقوبات قانون من

  444/2022رقم  الجزائي للحكم النقض محكمة تفسير: رابعا

 أحمدعزام  أحمدالمتهم  إدانة :قررت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات 20/10/2021بتاريخ 

 وفقًاالدولة وضمها للعدو بالاشتراك  أراضيليه وهي محاولة اقتطاع جزء من إجوهري بالتهمة المسندة 

 10من قانون العقوبات والحكم عليـه بالسـجن مـدة     114العدل للمادة  2014لسنة  20للقرار بقانون 

براءة المـتهم   إعلانباستئناف الحكم وقررت محكمة استئناف نابلس  هقام المتهم بواسطة وكيلف ،سنوات

تئناف فتقدمت بطعـن  لم ترتض النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الاسو، إليهمن التهمة المسندة 

  7/6/2022لنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نابلس بتـاريخ   ؛الحكم لدى محكمة النقض

يدت محكمة النقض المنعقدة في رام االله القرار الصـادر عـن محكمـة    ، وقد أ444/2022الرقم  تحت

م على ارتكاب الجريمة ليست العزالتحضيرية و الأعمالكون  ؛براءة المتهم إعلانالاستئناف والقاضي ب

نه لقيام الشروع في الجرائم يجب أن أو ،للركن المادي للجريمة ولا تعد شروعا بارتكاب الجريمة ةمكون

لم يكتمل هذا الركن وهـذا مـا    إرادتهيكون الفاعل قد باشر بتنفيذ الركن المادي، لكن لسبب خارج عن 

ورسخت محكمة النقض على عدة مبادئ قانونية  تأكّدعليه محكمة النقض بهذا الخصوص، وهنا  تأكّد

  :منها 



127 

للعدو والشـروع   راضين النص الدستوري وقانون العقوبات قد ساوى بين مرتكب جريمة بيع الأأ .1

 .فيها 

 .التجريم إطارقل من مستوى الشروع يخرج عن أأي سلوك يكون  .2

ن يكون الركن المادي ناقصا فيها ولا يعتبـر شـروعا   أر شروعا في أي جريمة يجب حتى يصي .3

 .التحضيرية للجريمة الأعمالبو القيام أمجرد العزم 

  . دانةمن أسباب الإ اليكون سبب ؛ن يكون هنالك دليل واضح وصريح يمكن الاستناد عليهأيجب  .4
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  الخاتمة

محكمة النقض الفلسطينية فيمـا يتعلـق    أحكامموضوع التفسير الجنائي في ظل  :تضمنت هذه الدراسة

لرفع الغموض الـذي يعتـري بعـض     امهم اسير نصوص قانون العقوبات بات أمرففت ؛بجرائم الخيانة

مما يساعد في الكشف عن معناها، حيث تعد عملية التفسير الجنائي من  مواد قانون العقوباتو نصوص

م كيفية التعامل مع روح النصوص القانونية مـع  فهو إلى المهارة التي تحتاجو أدق المواضيعو أصعب

إزالة الغموض الذي يشـوب تلـك    :؛ فهدف عملية التفسير الجنائي هوالحفاظ على المادة الوضعية فيه

 الأمروهذا  ،تجاوز لمرحلة خلق قاعدة قانونية جديدة أو تعديلها النصوص القانونية، دون أن يكون هناك

يحتاج إلى توافر ضوابط معيارية موضوعية بهذا الخصوص، وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة 

  :التوصيات منهاو إلى مجموعة من النتائج

  النتائج

المصدر  :وذلك بحكم أن التشريع المكتوب هو ؛يقع التفسير الجنائي على القواعد القانونية المكتوبة .1

  .أو قواعد العدالة الدينية حكامائية فلا يعتد بالعرف أو الأالوحيد للقواعد القانونية الجز

التفسير الجنائي يتم في حالة كانت عبارات الـنص القـانوني    أجلأن اللجوء للقواعد الخارجية من  .2

عالللنص القانوني يشير لرغبة  اومفهومه لا يعطيان معنى دلالياء النص ويكشفهاورمن  مشر.  

 فـي  الموجـودة  الجامـدة  القانونيـة  النصوص بين تربط التي الوصل حلقة الجنائي التفسير يمثل .3

  .كيفيتهو التطبيق هذا معالم يرسم لكونه الأرض، على الواقعي تطبيقها وبين التشريعات،

الجنائية على ثلاثـة محـاورٍ    التشريعات في القانونية القواعد عمالأب الجنائي ترتكز علاقة التفسير .4

   .القيمةوالأهمية، والمعنى، : هي

 فـي  القانونية القواعد عمالأب الجنائي التفسير علاقة توضيح تحاولان نرئيسيتا ننظريتا هناك أن .5

 ،يتـه إلزامو القانوني النص قوة من تأتيالتي  الجنائي التفسير قوة نظرية: الجنائية هما التشريعات
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 يعطي من :هو الجنائي فالتفسير ؛القانوني النص يعادل الجنائي التفسير فإن النظرية هذه على وبناء

 تلـك  علـى  النص مضمون لتطبيق اللازمة آليته ويوفر القضية ووقائع حيثيات مع التجانس النص

 المحكمـة  قـوة  :من تأتي الجنائي التفسير المحكمة، ونظرية قوة على المعروضة الجزائية القضية

 علـى  القـائم  السـلطات،  بين الفصل مبدأب ترتبط النظرية وهذه ،الجنائي التفسير بعملية تقوم التي

 يكـون  لا بحيـث  ومهامها، لشؤونها دارتهاإ يخص فيما الأخرى عن سلطة كل لاستقلالية الدعوة

 بـين  العلاقـة  تكون وبحيث الأخرى، السلطة واختصاصات صلاحيات في سلطة من تدخل هناك

 التعـاون  على تقوم ،ومتساوية متكافئة علاقةأيضا  والقضائية والتشريعية التنفيذية الثلاثة السلطات

  .متساوية غير أو متكافئة غير علاقة وليست والتنسيق

 :الجزائـي وهـي   الحكم أو القانوني للنص الجنائي التفسير في هناك أساليب تتبعها محكمة النقض .6

  .أسلوب الغايةو أسلوب القياس،، والأسلوب اللغوي

 كأساس البلاد، في للمحاكم الرسمية اللغة تتضمنها التي اللغوية الثروة اللغوي على الأسلوب يركز .7

 الجنـائي  التفسـير  عملية تبسيط :اللغة أدوات استخدام أو اتّباع شأن ومن الجنائي، التفسير لعملية

  .النص روح وبين النص متن بين بالفصل تنادي التي الفقهية الفلسفة في للدخول الحاجة دون

، التي يمكن الاعتماد عليها في عملية التفسير الجنائيو السوابق القضائيةعلى  القياس يركز أسلوب .8

 قانونيـة  قاعـدة  فيؤسس جزائية قضية في مرة لأول محكمة تصدره حكم :هي القضائية السابقةو

 للحكـم  ؛اختصاصها نطاق في والواقعة درجة منها والأدنى لها المساوية الأخرى المحاكم بها أخذت

  . الأولى للقضية مشابهة قضايا في

 الـنص  أن باعتبار العقوبات، قانون في الوارد النص من ةالرئيس أسلوب الغاية على الغايات يركز .9

 مـا إ بطريقتين، الأسلوب هذا تطبيق ويتم التشريعية، والسلطة مشرعال إرادة ويمثل يجسد القانوني

 يتضـمن  الـذي  الجنائي التشريع وضع عند مشرعال إرادة فهم على القائم الذاتي التفسير خلال من

 الـنص  تفسير في الانطلاق نقطة الاجتماعي الواقع جعل خلال من الموضوعي التفسير أو النص،

  .الجنائي
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 الفلسـطيني،  القضائي النظام في قانوني ووزن قانونية أهمية لها النقض محكمة قرارات جميع أن .10

 علـى  تـأثيره و القانون ياتإمكان تعزيز في الجنائي بالتفسير الخاص النقض محكمة دور ويساهم

  .القضائية المؤسسات عمل

  التوصيات

  . القضاةشكالها لدى ألتطوير مهارات التفسير بكافة  ؛معهد قضائي مختص إنشاء .1

مفهومه، بحيـث يكـون   و النص القانوني الداخلية المتمثلة في دلالاته ألفاظالتركيز على و الاهتمام .2

  .محورها الرئيسو مرتكز عملية التفسير الجنائي :القانوني هوالمعنى الدلالي للنص 

العمل على تحقيق الاختصاص القضائي في الوظائف القضائية بحيث يكون قضاة محكمة الـنقض   .3

  .من الحاصلين على دراسات عليا في مجال القانون الجنائي

ضرورة رسم حدود واضحة لعملية التفسير الجنائي بحيث تقوم هذه الحدود علـى تحديـد مقصـد     .4

حتى لا تتهم عملية التفسير الجنائي بأنها تخلق  ؛الجنائي من نصوص القانون ولا تتعد ذلك مشرعال

  .قواعد قانونية جديدة أو تعدل قواعد قانونية قائمة

قـوانين تسـاند    ل وسنيتعد أجلمن  ؛السياسية في فلسطينالعمل على وضع حلول قانونية للحالة  .5

  .عملية التفسير الجنائي

  .الفلسطينياتوضع مواد خاصة بعملية التفسير الجنائي لطلبة القانون في الجامعات  .6
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مجلـة الكوفـة للعلـوم     ،الجزائية الشرعية مبدأ ظل في العقابية النصوص تفسير: كاشف، علي عادل

 . 2016، )15(6: القانونية والسياسية

قواعد التفسير ومدى التزام المحكمـة الدسـتورية الكويتيـة بهـا فـي ممارسـة       : المطيري، تركي

، مجلـة الدراسـات القانونيـة، جامعـة الكويـت،      اختصاصها بتفسير النصوص الدسـتورية 

 .2012الكويت،

  ةلكترونيراجع الاالم: خامساً

، والمنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة، عنوان 1978لسنة  36حكم محكمة النقض المصرية رقم 

، آخر وقـت للزيـارة   13/9/2022، آخر تاريخ للزيارة /https://www.cc.gov.eg: الرابط

07:51pm.  
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: ، المتاح على موقـع محكمـة الـنقض المصـرية    1963 لسنة 56 رقم المصرية النقض محكمة حكم

https://www.cc.gov.eg/ 07:53، آخر وقت للزيارة 13/9/2022، آخر تاريخ للزيارةpm. 

 ،https://mawdoo3.com/K: تعريف تفسير القرآن، نقلا عن الموقـع الالكترونـي  : الشوابكة، مراد

  .07:30am، آخر وقت للزيارة 13/9/2022آخر تاريخ للزيارة 

مجلة التشريع والقضاء، اتجاه المشرع العراقي في سد النقص في التشريع، عواد، حسين، المتاح علـى  

، آخـر تـاريخ للزيـارة    2009تاريخ النشر  /http://www.tqmag.net: الموقع الالكتروني

 .07:35pm، آخر وقت للزيارة 13/9/2022

، 05/10/2022: المحاكم النظامية، موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفـا، تـاريخ الزيـارة   

ــارة ــاعة الزيــــ ــالي15:50: ســــ ــرابط التــــ ــع الــــ : ، راجــــ

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3819 . 

، 05/10/2022: المحاكم غير النظامية، موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، تاريخ الزيارة

ــارة ــاعة الزيــــ ــالي16:15: ســــ ــرابط التــــ ــع الــــ : ، راجــــ

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=TfsPSha3638551719aTfsPSh . 

، سـاعة  05/10/2022: المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، خانة التعريف بالمحكمة، تاريخ الزيارة

ــارة ــالي 17:00: الزيــــــ ــرابط التــــــ ــع الــــــ : ، راجــــــ

https://www.tscc.pna.ps/pages?id=definition_of_the_Court .  

: الموقـــع عنـــوان الفلســـطيني، الــوطني  المعلومـــات لمركـــز الالكترونـــي الموقــع 

https://www.wafainfo.ps/index.aspx  
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: للموقــع الالكترونــي العنــوان فلســطين، فــي والتشــريع القضــاء منظومــة: المقتفــي موقــع

http://muqtafi.birzeit.edu/.   

، 15:45: ، سـاعة الزيـارة  05/10/2022: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، تاريخ الزيـارة 

  . https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3819: راجع الرابط التالي
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Abstract 

This study aimed to review  the Palestinian Cassation Court  relationship with the 

subject of criminal interpretation of the provisions of Penalties, and presenting the basic 

role in the Palestinian judicial system work of  the  Palestinian Cassation Court. That 

written legislation is the only source of criminal legal rules, so custom, religious rulings, 

or rules of justice are not relied upon, and that recourse to external rules for criminal 

interpretation takes place in case that phrases of  legal text and also it concept does not 

give a semantic meaning to the legal text indicating the legislators‘ desire for seeking 

and revealing what is behind the text, and represents crimenal interpretation is the link 

between the rigid legal texts found in the legislation and their realistic application on the 

ground, because it defines the parameters of this application and how it is. According to 

the results, the researcher presented  recommendations, most notably  that Cassation 

Court must abide by the rules and standards of objective interpretation It includes the 

accuracy and success of the criminal interpretation process, and attention and focus on 

the internal legal text expressions represented in its semantics and concept, so that the 

semantic meaning of the legal text is the basis and main focus of the criminal 

interpretation process. Work to achieve jurisdiction in judicial functions should be love 

specia list who hold higher in the field of criminal law. 

Keywords: Schools of Interpretation; Court of Cassation; Criminal Text. 

 

 


